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علىإن الإصلاحات الاقتصادیة التي بادرت بها الجزائر بعد فشل النظام القائم
معظم النشاطات الاقتصادیة و انعدام المبادرة الفردیة، أدت إلى بروز فرع لاحتكار الدولة 

المتعلق 06–95جدید من فروع القانون ألا و هو قانون المنافسة الذي تضمنه الأمر رقم 
. ، بحیث استحدثه المشرع لوضع قواعد و أسس قانون المنافسة1بالمنافسة

نیة أساسیة في الانتقال من نظام یرتكز على تبرز أهمیة هذا القانون في كونه یعتبر ب
نظام اقتصاد السوق الذي تسود فیه حریة المبادرة الخاصة، إذ یعد من النصوص الرسمیة 

21996نوفمبر 16التي اعترفت ضمنیا بمبدأ المبادرة الخاصة قبل أن یكرسها دستور 
تمارس ، و التجارة مضمونةحریة الصناعة و ":منهالتي تنص37المادة بصفة صریحة في نص 

"في اطار القانون

نفس المشرع في حفاظا على المنافسة الحرّة و ترقیتها في اقتصاد السوق استحدث و 
.، بهدف حمایة و تطویر المنافسةجلس المنافسة جهاز یتولى ذلك و هو مالأمر 

المحاكم ضبط المنافسة أملته عدّة أسباب و عوامل منها عدم ملائمة لتخصیص هیئة و 
الجزائریة لمتابعة الممارسات المقیّدة للمنافسة، لأنّ القاضي لا یملك كل المعطیات و الإعلام و 
التكوین الضروري و لا سیما عندما یتعلق الأمر بظاهرة اقتصادیة، إلى جانب عامل إزالة الوصف 

.الجزائي عن هذه النشاطات الاقتصادیة التي تتسم بالحركیة و التعقید

–95الأمر رقم ة تقوم بضبط مجال المنافسة بموجبالمشرع الجزائري لسلطوضعرغم لكن 
–03إلغاء هذا الأمر بالأمررقم المتعلق بالمنافسة إلاّ أنّه شابته نقائص، ما دفع المشرع إلى 06

فیفري 22، صادر في 09، یتضمن قانون المنافسة، ج ر عدد 1995جانفي25، مؤرخ في 06–95أمر رقم -1
).ملغى(1995

–96،منشوربموجبالمرسومالرئاسیرقم1996نوفمبر28،مؤرخفيالشعبیةالدیموقراطیةالجزائریةدستورالجمھوریة-2
–02،معدلومتممبالقانونرقم1996دیسمبر08،صادربتاریخ76،جرعدد1996دیسمبر07،مؤرخفي438
16،صادرفي63عددجریدة رسمیة،2008نوفمبر15،مؤرخفي01–08،والقانونرقم2002أفریل10،مؤرخفي03

.2008نوفمبر
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كذا السلطة و ، حیث جاء بقواعد تهدف إلى تعزیز صلاحیات هذه3المتعلق بالمنافسة03
توسیعالطابع التنافسي للأسواق و الأنشطة الاقتصادیة عن طریق تدعیم القواعد الهادفة إلى 

فقد جعل من مجلس المنافسة سلطة إداریة . تصحیح الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة
هذه أنبمعنى . 4و الاستقلال الماليالقانونیة، تتمتع بالشخصیة الوزیر المكلف بالتجارةتنشأ لدى 

لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة و لا للوصایة الاداریة، إذ تتمتع بالاستقلالیة العضویة الوطنیةالهیئة
للرقابة القضائیة، مع تبقى خاضعةعن السلطة التشریعیة أو التنفیذیة و لكنّها و الوظیفیة سواء 

أنّ هذه الأخیرة من االاعتراف لها بممارسة السلطة القمعیة لضبط میدان المنافسة علم
.تقتضیه أحكام الدستورماالاختصاص الأصیل للقضاء حسب

فالسلطة القضائیة لما تمارس اختصاصاتها القمعیة تضمن للشخص المعاقب مجموعة من 
الضمانات الأساسیة التي یكرسها القانون الأساسي أو قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة، 

علیه نقل  لتلكیستوجبائي إلى مجلس المنافسة ز ص من القاضي الجو نقل هذا الاختصا
من خلال احترام مبدأ الشرعیة و الشخصیة و التي تظهر الضمانات التي یوفرها القانون الجنائي،

الجهات أمام، كما یمكن للمتضرر أن یطعن ضد القرار الصادر في حقهللجرائم و العقوبات
، إذ لا یمكن الاحتجاج بالسرعة انتهاك حقوق الأفراد و حریاتهممن أجل تفادي حالات القضائیة 

. نات الأساسیة للمحاكمة العادلةالفعالیة في تدخل مجلس المنافسة للتقلیل من هذه الضماو 

؟حاكمة العادلة في قانون المنافسةمدى تكریس ضمانات المماعنو لهذا قمنا بالتساؤل

على الإشكالیة المطروحة نتطرق إلى مدى مراعاة قانون المنافسة للضمانات شبه و للإجابة
).الفصل الثاني ( و مدى مراعاة قانون المنافسة للضمانات القضائیة ) الفصل الأول ( القضائیة 

،معدل و 2003جویلیة 19، صادر في 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -3
، و بالقانون رقم 2008جویلیة 02، صادر في 36، ج ر عدد 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08متمم بالقانون رقم 

. 2010أوت 18، صادر في 46، ج ر عدد2010أوت 15، مؤرخ في 10-05

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص " : المتعلق بالمنافسة على أنھ03-03من الأمر رقم 23تنص المادة -4

"القانونیة و الاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة  مجلس المنافسة تتمتع بالشخصیة 



:الفصل الأول
مدى مراعاة قانون المنافسة للضمانات 

شبھ القضائیة
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خضوع سلطته في توقیع العقاب یستلزمذلك محاكمة عادلة من القاضي الجزائيلضمان تحقیق
قصد تفادي انتهاك حقوق الأعوان الاقتصادیین المتابعین أمام و في المقابل إلى ضمانات أساسیة، 

المجلس بنفس الضمانات المنازعات المعروضةعلىالمشرع على ارفاقمجلس المنافسة، عمل
المكرسة في أحكام الدستور و قواعد الاجراءات الجزائیة في ظل قانون المنافسة سواء تلك المتعلقة 

ة             أو تلك المتعلقة بالضمانات الاجرائی) المبحث الأول ( بالضمانات الموضوعیة 
.كون ذلك أثناء ممارسة مجلس المنافسة لسلطة العقاب و الردع المخولة له، و ی)المبحث الثاني (
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المبحث الأول

مدى تكریس الضمانات الموضوعیة

، یلزم علیه المثول منهاإن مجلس المنافسة أثناء قیامه بالمهام المخولة له خاصة الردعیة
الضمانات الموضوعیة التي استقاها أهمهاو أحكام قانون المنافسة،فيلعدة ضمانات مكرسة

: نذكرالموضوعیةو من بین هذه الضمانات. المشرع من القواعد المطبقة أمام القاضي الجزائي
فلا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر ) المطلب الأول ( المثول لمبدأي الشرعیة و الشخصیة 

احترام مبدأ التناسب في تحدید العقوبة مع ضرورة لا یسأل إلا مقترف الفعل المجرم،و ،5قانون
المطلب الثاني ( أثناء تطبیق العقوبةیجب إقامة التوازن بین الفعل المقترف و العقوبة المسلطةحیث

).المطلب الثالث ( إلى احترام مبدأ عدم الرجعیة بالإضافة، )

المطلب الأول

مبدأ الشرعیة والشخصیة للجرائم والعقوبات

من أهم الضمانات الموضوعیة التي یلزم لجرائم و العقوباتو الشخصیة لمبدأالشرعیةیعد
بها القاضي الجنائي عند توقیع العقوبات، أكثر من ذلك فهو مبدأ مكرس في أغلب المواثیق 

و 05من الإعلان العالمي لحقوق الانسان و المادتان 11و 10الدولیة، إذ نصت علیه المادتان 
من الدستور 142،كما هو مكرس بموجب المادة 6الانسان والمواطنمن إعلان حقوق 08

.7الجزائري

لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر : " من قانون العقوبات التي تنصالمادة الأولىو ذلك ما نجده في نص -5
"قانون 

.2014قانون العقوبات، منشورات بیرتي، الجزائر،: انظر في ذلك
، دار الجامعة الجدیدة، ) دراسة فقھیة قضائیة مقارنة ( النظریة العامة للعقوبات الاداریة محمد سعد فوده، -6

.201- 200، ص 2008الاسكندریة، 
".تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأ الشرعیة و الشخصیة " : على1996من دستور 142تنص المادة - 7
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بموجب الجریمة و العقوبةكما نجد أن مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات یقتضي بأنتكرس
، أما مبدأ شخصیة )الفرع الأول ( نص قبل أي إجراء تفادیا لكل وجه من أوجه التعسف 

.)الفرع الثاني ( للشخص الذي یوقع علیه الجزاء العقوبةفیستوجب التحدید الدقیق

الفرع الأول

مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات

.في قانون المنافسة) ثانیا ( و شرعیة العقوبات ) أولا ( في هذا الفرع سنتطرق إلى شرعیة الجرائم 

شرعیة الجرائم: أولا

إن عناصر الجریمة في المخالفة الاداریة تتمیز بالمرونة، الأمر الذي یمنح الحریة لمجلس 
فاستنادا الى أحكام  قانون المنافسة، نجد أن . 8المنافسة لقمع مثل هذه الممارساتالفعلیة و المحتملة

ات و مجلس المنافسة یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسةو المتمثلة في كل من الممارس
الأعمال المدبرة و الاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة 
المنافسة أو الحد منها أو الاخلال فیها في نفس السوق أو في جزء منه لاسیما عندما ترمي إلى

نتاج أو الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها، تقلیص أو مراقبة الا
9.منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني

06في نص المادة " لا سیما " و " یمكن أن تهدف " فاستعمال المشرع الجزائري للعبارتین 
بالنسبة لوضعیة التبعیة " على الخصوص " استعماله لعبارةو كذلكبالنسبة للاتفاقات المحظورة، 

،ما هو الا بدلیل علىتوسیع 0310-03من الأمر رقم11الاقتصادیة المنصوص علیها في المادة 

الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، مذكرة لنیل شھادة عیساوي عزالدین، السلطة القمعیة للھیئات -8
.75، ص 2005الماجستیر في القانون،فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03–03من الأمر رقم 06المادة -9
:یتمثل ھذا التعسف على الخصوص في"... : على03-03الأمر رقم من 11تنص المادة -10

رفض البیع بدون مبرر شرعي،-
البیع المتلازم أو التمییزي،-
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السلطة التقدیریة لمجلس المنافسة في تفسیر و تأویل هذه العبارات و بالتالي فتح المجال لتجریم 
.11ر بمبدأ شرعیة الجرائمأفعال غیر واردة ضمن النصوص القانونیة و الهد

شرعیة العقوبات: ثانیا

من خلال تفحصنا للنصوص القانونیة المؤطرة في قانون المنافسة، وجدنا أن المشرع قد 
أشار إلى المخالفة و العقوبة التي تماثلها، و هو ما یظهر من خلال الفصل الرابع من الأمر رقم 

یعاقب على الممارسات المقیدة :" نص على أنهمنه ت56فالمادة .  المتعلق بالمنافسة03-03
من مبلغ %12من هذا الأمر بغرامة لا تفوق 14للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة 

رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة 
تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسة على ألا تتجاوز هذه الغرامة 

ستة أربعة أضعاف هذا الربح، و إذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم محدد، فالغرامة لا تتجاوز
)".دج 6.000.000(ملایین دینار 

كل شخص جزائريدینارمن نفس الأمر بغرامة مالیة قدرها ملیوني57كما تعاقب المادة 
دة للمنافسة و في تنفیذها كما هيبصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیطبیعي ساهم شخصیا
.محددة في هذا الأمر

ة تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار كما خول لمجلس المنافسة الحكم بغرام
45عن كل یوم تأخیر في حالة ما لم تنفذ الأوامر والاجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المواد 

.المتعلق بالمنافسة في الآجال المحددة03–03من الأمر رقم 46و

17في أحكام المادة كذلك یعاقب مجلس المنافسة على عملیات التجمیع المنصوص علیها 
كما یقرر عقوبة مالیة في حالة عدم احترام الشروط أو الالتزامات المنصوص،من نفس الأمر

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الاداریة المستقلة " تواتي نصیرة، - 11
.125. ، ص2012، 02، العدد06المجلد 
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.12المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 19علیها في المادة 

اكتفى بتحدید الحد الأقصى قد أن المشرع ة الذكر، هو فلما نلاحظه من خلال المواد الساو 
بالتالي منح سلطة واسعة لمجلس المنافسة في تقدیر العقوبة، لكن مع تعدیل قانون للعقوبة 

التي تبین المعاییر التي سیستند الیها من 1مكرر 62أضاف نص المادة 2008المنافسة في 
.13أجل تحدید العقوبة

الذي إذن مبدأ شرعیة العقوبات یعتبر الشق الثاني من مبدأ الشرعیة بجانب شرعیة الجرائم 
.تضمنه قانون المنافسة، و الذي استوجب مقابلة كل مخالفة أو إخلالا بالعقوبة اللازمة

الفرع الثاني

مبدأ الشخصیة

لا یكفي أن یكون الفعل معرفا بصفة واسعة كي یعاقب علیه بل یجب معرفة فاعله، فمبدأ 
و هو ما جعلنا شخصیةالعقوبة یقضي انزال الجزاء عل الشخص مرتكب الجریمة أو المخالفة

).ثانیا ( و مسؤولیتها ) أولا ( نبحث عن هذه الأشخاص

أشخاص العقوبة: أولا

تهدف العقوبة الموقعة إلى ردع الشخص المسؤول عن الفعل، و تحدید هذا الشخص یكون 
بالاستناد إلى النصوص القانونیة التي نظمها قانون المنافسة، فنجد مجلس المنافسة یعاقب على 

.ارسات التي ترتكبها المؤسساتكل المم

.نفسھ، المرجع ، المتعلق بالمنافسة03–03الأمر رقم من 62–61انظر في ذلك نص المواد -12
من ھذا الأمر، 62إلى 56تقرر العقوبات المنصوص علیھا في أحكام المواد من " : على1مكرر 62تنص المادة -13

سیما بخطورة الممارسة المرتكبة، و الضرر الذي لحق من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة، لا
بالاقتصاد، و الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، و مدى تعاون المؤسسات المتھمة مع مجلس المنافسة خلال 

".أھمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوقولقضیة االتحقیق في 
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" : التي تنص على أن0314-03من الأمر رقم 03مفهوم المؤسسة جاء في نص المادة و 
ارس بصفة دائمة نشاطات المؤسسة هي كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یم

كرس مبدأ و من خلال هذه المادة نفهم أن المشرع".التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد الانتاج أو 
الشخصیة سواء من خلال النص على التحدید الدقیق لهؤلاء الأشخاص الذین ارتكبوا الممارسات 

، أو من خلال النص على العقوبات التي توقع على 15سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة
–03من الأمر رقم 56مقترف الممارسة المقیدة للمنافسة و مثال ذلك ما جاء في نص المادة 

.المتعلق بالمنافسة03

مسؤولیة الشخص المعنوي: ثانیا

إن فكرة مسؤولیة الشخص المعنوي طرحت جدال فقهي، فهناك من یرى أن هذه المسؤولیة 
قوم بأي نشاط بنفسه إنما لا یمستحیلة إذ مستحیلة لكون أن الشخص المعنوي لا یملك كیاناارادیا

شخص المعنوي كالغرامات المالیة تطبیقها على هذا ال، كما أن العقوبات التي یمكن 16بممثلیه
مصادرة الأموال تؤدي إلى المساس بمبدأ شخصیة العقوبة، ذلك لأنها تصیب حتى الأشخاص و 

.17الین لم یرتكبوا الجریمة
فله بینما جانب اخر من الفقه یرى بأنه لا مانع من الاقرار بمسؤولیة الشخص المعنوي،

یجب فقط إقرار عقوبات تختلف عن ارادة الاعضاء المكونة له، بالتاليكیان حقیقي و له ارادة 
و هو الموقف الذي تبناه المشرع . تتناسب مع طبیعته كالحل و الغرامة و الحد من نشاطه

.18الجزائري سواء في القانون الجنائي العادي أو في القانون الجنائي الاقتصادي

12-08، یتضمن قانون المنافسة، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03–03الأمر رقم -14
.،المرجع السابق

بلحماشصورایة، ضمانات المحاكمة العادلة للھیئات الاداریة المستقلة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، فرع -15
.14. ،ص2012بجایة،قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال،جامعة عبد الحمان میرة، 

المرجع السابق، ص السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،عیساوي عزالدین، -16
79.

.78، 2008جبالي واعمر، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -17
.79، ص نفس المرجع-18



للضمانات شبھ القضائیةمدى مراعاة قانون المنافسة:                    الفصل الأول

9

لكن هذه الاشكالیة تطورت و أصبحت مبدأ مستقر علیه و حقیقة قانونیة معترف بها في أغلب 
. 19التشریعات المقارنة نظرا للخصائص الهامة التي تتمیز بها

هناك اشكال اخر یتعلق بتطبیق احترام مبدأ الشخصیة على الشخص المعنوي في تحدید و 
ذات تنظیم مركب، و الحل المعتمد بالنسبة الجزاء الواجب فرضهعلیه، لا سیما و إن كان

للمؤسسات المركبة هو الأخذ برقم أعمال الوحدة المسؤولة عن المخالفة المرتكبة دون الوحدات 
، لكن أحیانا لا یمكن الاكتفاء برقم أعمال المؤسسة المباشرة للممارسات المحظورة 20الأخرى

ة التي تنتمي إلیها تلك المؤسسة و ذلك فحسب، و إنما لا بد من الأخذ برقم أعمال المجموع
لإفشال المناورات التي قد تلجأ إلیها المؤسسة الأم و ذلك من خلال قیامها في مرحلة التحقیق 
بتوفیق المؤسسة من ممارسة نشاطها حتى ینقص من رقم أعمالها، و بالتالي الانقاص من قیمة 

.21العقوبة المالیة المقرر فرضها

المطلب الثاني 

مبدأ التناسب

یعتبر مبدأ التناسب ضمانة أساسیة لا بد من احترامها أثناء تطبیق العقوبة، حیث یقتضي 
هذا المبدأ أن لاتسرف الهیئة المعنیة بتوقیع الجزاء و لا تلجأ إلى الغلو في تقدیره، و إنما علیها أن 

مبدأ عقابي یطبق في و التناسب. تختار الجزاء المناسب و الضروري لمواجهة التقصیر المرتكب
.22المواد الجزائیة

، مذكرة لنیل شھادة )السلطات الاداریة المستقلة : مثال( ادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الاداري حم-19
.                         26، ص 2011الماجستیر في القانون،تخصص القانون العام للأعمال،جامعة عند الحمان میرة، بجایة،

، أطروحة )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -20
.   395، ص 2004لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

21  -ARHEL Pierre, « L’instauration par la loi N.R.E d’une procédure de clémence en droit de la concurrence » ,
L.P.A. N° 109, 2001.PP 4-10.

المرجع السابق، ص السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي،عیساوي عز الدین، -22
80.
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في 23بالرجوع إلى قانون المنافسة، نجد أن المشرع قد تدارك عدم اهتمامه بهذه المسألةو 
التي كرست بصفة صریحة مبدأ 1مكرر 62للمادة بإضافته 2008تعدیل قانون المنافسة لسنة 
62إلى 56في أحكام المواد تقرر العقوبات المنصوص علیها" : التناسب بنصها على ما یلي

من هذا الأمر من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة لا سیما بخطورة الممارسة 
المرتكبة و الضرر الذي لحق بالاقتصاد و الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، و مدى 

أهمیة وضعیة تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة و
".المؤسسة المعنیة في السوق 

و بناءا على ما جاء في نص المادة أعلاه یمكن لمجلس المنافسة أن یقر بتخفیض مبلغ 
الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في 

و تتعهد بعدم مخالفة أحكام قانون المنافسة؛ أم القضیة ،أو تتعاون معه في الاسراع بالتحقیق فیها
.24.یكتفي بتوجیه أوامر لها للتوقف عن ارتكاب الأفعال المخلة بالمنافسة

احترام هذا المبدأ یفرض التزامین أساسیین أثناء قیام مجلس المنافسة بتوقیع العقوبات، و 
بینما یتمثل ) ل الفرع الاو ( داریة حیث یتمثل الأول في الالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات الا

).الفرع الثاني ( بعدم الجمع بین العقوبات الالتزام الثاني

المتعلق بالمنافسة لم یكرس مبدأ التناسب و قد 03–03و الأمر رقم 06–95المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم -23
.                                                                                                        2008تدارك الأمر في تعدیل قانون المنافسة لسنة 

بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، شیخ أعمر یسمینة، توزیع الاختصاص ما-24
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.                                                        147–146، ص ص 2009بجایة، 
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الفرع الأول

الالتزام بالمعقولیة في توقیع الجزاءات الإداریة

تقتضي المعقولیة في توقیع الجزاءات الإداریة أن تجري سلطات الضبط الاقتصادي أثناء 
الملائم موازین القسط بین أمور عدة، كمدى خطورة المخالفة على المصالح الفردیة اختیارها للجزاء 

.25فعل و مقدار ما یناله من جزاءأو الإداریة، و مدى ما حققه المخالف من منفعة نتیجة ال

موقف المشرع الجزائري من ضمان التناسب أمام مجلس المنافسة یكون من خلال استقراء و 
النصوص القانونیة التي كرست السلطة القمعیة لهذه الهیئة، و ذلك بتكریس حد أقصى للعقوبة لا 

).    ثانیا ( و كذا من خلال تكریس العقوبات التكمیلیة ) أولا ( یمكن تجاوزه 

للعقوبةوضع حد أقصى: أولا

یفرض مبدأ التناسب على مجلس المنافسة أن یبحث عن نقطة التوازن بین العقوبة التي 
.سوف یوقعها و الفعل المقترف، و ذلك بعدم تجاوز الحد الأقصى المنصوص علیه

تمثل في لذلك فالعقوبات التي یوقعها مجلس المنافسة على الممارسات المقیدة للمنافسة ت
ن مبلغ رقم الأعمال المحقق في الجزائر، أو بغرامة تساوي على الأقل م%12غرامة لا تفوق 

ضعفي الربح المحقق  بواسطة الممارسات على ألا تتجاوز هذه الغرامة أضعاف هذا الربح ، و إذا 
كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمالامحدد فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار، و في حالة 

فتحدید العقوبة . 26من رقم الأعمال%7ص یمكن أن یعاقب بعقوبة تصل إلى التجمیع دون ترخی
في هذه الحالة یكون باحترام مبدأ التناسب، و ذلك من خلال التقید بالعقوبة المقررة في النص 

.27القانوني

، المرجع السابق، ص السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و الماليعیساوي عز الدین،-25
81.

.لسابق، المتعلق بالمنافسة، المرجع ا2003جویلیة 19، مؤرخ في 03–03من الأمر رقم 62و 56المادة -26
27- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie,
Edition Houma, 2005, p 97.



للضمانات شبھ القضائیةمدى مراعاة قانون المنافسة:                    الفصل الأول

12

تكریس العقوبات التكمیلیة: ثانیا

تكمیلیة، فمجلس إلى جانب تكریس المشرع للعقوبات الأصلیة قد كرس أیضا عقوبات 
وزیعه المنافسة یمكن له بالإضافة إلى العقوبات المالیة أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو ت

المتعلق بالمنافسة في 03–03من الأمر رقم 45الى أحكام المادة أو تعلیقه و ذلك بالاستناد
ره أو مستخرجا منه أو و یمكنه أیضا أن یأمر بنشر قرا" :الفقرة الأخیرة منه، و التي تنص

.28".توزیعه أو تعلیقه

و أحیانا أخرى أحیانا تكون أصلیة إذن ما یظهر لنا أن العقوبات تتصف بالازدواجیة، ف
عقوبة  أصلیة إضافة الى تكمیلیة لأنه لا یمكن أن تكون هناك عقوبة تكمیلیة دون وجود العقوبة 

فإذا كان الخطأ المرتكب خطیرا مجلس .التناسبواجیة هي التي تحقق مبدأ هذه الازدو ، ألأصلیة
المنافسة یوقع عقوبة أصلیة و أخرى تكمیلیة، أما إذا كان الخطأ المرتكب أقل خطورة یوقع عقوبة 

.أصلیة فقط

الفرع الثاني 

عدم الجمع بین العقوبات

یوقعها إن احترام مبدأ التناسب یطرح أیضا مشكل من خلال عدم الجمع بین العقوبات التي 
مجلس المنافسة، مع العلم أن اختصاص هذا الأخیر غیر محدد بقطاع اقتصادي معین و هو ما 

و أصل هذا الالتزام یعود .أدى إلى تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة و الهیئات القطاعیة
غایته باعتبار أنالجزاء تتحقق29"امتناع عقاب المتهم عن فعل أكثر من مرة "إلى المبدأ القانوني 

بمجرد إنزاله على المخالف، فإذا عوقب مرة أخرى على نفس الفعل یعد إفراطا في العقاب واعتبر 
.خرقا لمبدأ التناسب

.، یتضمن قانون المنافسة، المرجع السابق2003جویلیة  19، مؤرخ في 03–03أمر رقم -28
.128السابق، ص تواتي نصیرة، المرجع-29



للضمانات شبھ القضائیةمدى مراعاة قانون المنافسة:                    الفصل الأول

13

أن 30المتعلق بالمنافسة03–03من الأمر رقم 39المادة ما یلاحظ من خلال نص و 
المشرع خطى خطوة مهمة لتنظیم العملیة التعاونیة و التنسیقیة بین مجلس المنافسة و السلطات 

، 31القطاعیة بشكل جدي و فعال و ذلك بإدخال العامل الزمني الذي أضفى علیه الطابع الزمني
هذا بالإضافة إلى أن مجلس المنافسة له سلطة الإخطار الذاتي و التي من خلالها یمكنه أن 

.32یتدخل لإبداء الرأي حتى و لو لم یطلب منه ذلك

فإذا كان التعاون و التشاور بین هذه الهیئات أمرا محبذا، فإن المشرع اكتفى بالإشارة إلى 
مجرد إخطار الهیئات الأخرى و إرسال الملف لإبداء الرأي و لم ینص على حالة ما إذا عاقب 

نافیة للمنافسة، فكیف یكون رد فعل الهیئة مجلس المنافسة هذا العون لارتكابه ممارسات م
33القطاعیة؟ و هل یمكن أن تعاقب على نفس الأفعال؟ أم تكتفي بما عاقب علیه مجلس المنافسة؟

المطلب الثالث

ضمان مبدأ عدم الرجعیةِ 

إن امكانیة تعدیل الهیئات الاداریة المستقلة من حیث وظائفها بإنشاء هیئات جدیدة أو إلغاء 
، أي مدى تطبیق مبدأ عدم 34دت سابقا، طرح مشكل تطبیق القانون من حیث الزمانهیئات وج

و هل یمكن لمجلس المنافسة أن یعاقب على أفعال مر ) الفرع الأول ( الرجعیة في قانون المنافسة 
).الفرع الثاني ( على ارتكابها زمن بعید؟ أي هل تتقادم الأفعال المرتكبة في مادة المنافسة 

عندما ترفع " :تنصعلى أن 12-08المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم بالقانون رقم 03-03من الأمر رقم 39المادة -30
قضیة أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإن المجلس یرسل 

).30(ء الرأي في مدة أقصاھا ثلاثون یوما فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنیة لإبدا
یقوم مجلس المنافسة ، في اطار مھامھ، بتوطید علاقات التعاون و التشاور و تبادل المعلومات مع سلطات 

."الضبط
.28بلحماشصورایة، المرجع السابق، ص-31
،المتعلق بالمنافسة،المرجع 2003جویلیة 19، مؤرخ في 03–03من الأمر رقم 34أنظر في ذلك نص المادة -32

.السابق
.321موكة عبد الكریم، المرجع السابق، ص -33
حدري سمیر، السلطات الاداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -34

.135، ص 2006وقرة، بومرداس، القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة امحمد ب
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الأولالفرع 

مدى تطبیق مبدأ عدم الرجعیة

، كما نصت علیه كلا من المادة الثانیة من 35إن مبدأ عدم الرجعیة مبدأ مكرس دستوریا
و المقصود من هذا المبدأ أن لا یطبق . 37،والمادة الثانیة من القانون المدني36قانون العقوبات 

الاداریة، أي أنه لا یرتب صدور الجزاء إلا بعد صدور النص القانوني الذي یعاقب على المخالفة
.38قرار توقیع الجزاء أثره إلا من تاریخ توقیعه

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم نجده قد 03–03بالرجوع إلى أحكام الأمر رقم و 
یستمر التحقیق في " : منه التي تنص72المادة كرس مضمون هذا المبدأ من خلال نص 

القضایا المرفوعة أمام مجلس المنافسة و مجلس قضاء الجزائر قبل العمل بهذا الأمر، طبقا 
ینایر 25الموافق ل 1415عام شعبان 23المؤرخ في 06–95لأحكام الأمر رقم 

فأحكام الأمر الجدید لا تسري ".و المتعلق بالمنافسة و النصوص المتخذة لتطبیقه 1995سنة
.على المخالفات التي ارتكبت في ظل الأمر القدیم إعمالا بمبدأ عدم الرجعیة

غیر أن تطبیق هذا المبدأ یستلزم بطبیعة الحال عدم وجود نص صریح یقضي بغیر ذلك، 
أما في حالة وجود مثل هذا النص یجب احترامه إعمالا لإرادة المشرع و ضمانا للعون الاقتصادي 

.ة في تحقیق محاكمة عادلة لهالمتهم بارتكاب المخالف

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل : "من الدستور الجزائري التي تنص46المادة بموجب نص -35
".المجرم 

.، معدل و متمم، المرجع السابق1996دستور الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة : انظر
أنظرفي ذلك قانون ". لا یسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منھ أقل شدة : " یليتنص على ما 02المادة -36

.العقوبات الجزائري، المرجعالسابق
. ..."لا یسري القانون إلا على ما یسري في المستقبل، و لا یكون لھ أثر رجعي: "من القانون المدني تنص02المادة -37

.2005الجزائري، منشورات بیرتي، القانون المدني :  أنظر في ذلك
، الطبعة )مجلس الدولة(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة ، في الوظیفة العامة في الفقھ و القضاء-38

.20ص. 2003الأولى، توزیع منشأة المعارف، الاسكندریة، 
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الفرع الثاني

التقادم

رغم الطابع الردعي للعقوبات التي یوقعها مجلس المنافسة، یستوجب تطبیق قواعد القانون 
الجنائي، فالمشرع الجزائري تبنى التقادم في هذا المجال بحیث ینظر مجلس المنافسة في الدعاوى 
التي لم تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، إذا لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة حسب ما 

و التي 39المتعلق بقانون المنافسة 03-03منأمر رقم 44ء  في الفقرة الأخیرة من نص المادة جا
) 3(ت لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوا: "تنص

لكن ارتكاب فعلیجرمه قانون المنافسة القدیم، و نتجت ".أو معاینة إذا لم یحدث بشأنها أي بحث
نه اثار في ظل القانون الجدید و لم تمض على أول فعل ملاحظ ثلاث سنوات، فلا یمكن ع

.الاعتداد بوجوب احترام تطبیق القانون من حیث الزمان

ما نخلص إلیه هو أن مبدأ الرجعیة یمثل ضمانة هامة للفرد حتى لا یتفاجأ بجزاء كان و 
یستوجب ألا یجازى شخص عن سلوك لم یكن مباحا قبل ذلك، كما یعد تطبیقا لمبدأ الشرعیة الذي 

.مجرما وقت ارتكابه

أخیرا، إن دراسة النصوص المنظمة لقانون المنافسة تظهر لنا أن الأشخاص المتابعین 
أمامها یتمتعون بالضمانات الموضوعیة الأساسیة المكرسة في القانون، فهل الأمر كذلك بالنسبة 

.للضمانات الإجرائیة؟

.، المرجع السابقیتضمن قانون المنافسة، 03–03أمر رقم -39
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يالمبحث الثان

مدى تكریس الضمانات الإجرائیة

إلى جانب الضمانات الموضوعیة التي كرسها المشرع في أحكام قانون المنافسة في اطار 
ممارسة مجلس المنافسة للاختصاص الردعي و القمعي، كرس كذلك ضمانات أخرى ذات طابع 

الاختصاص، و تتمثل إجرائي لا بد من توفرها حتى تتحقق الشفافیة و النزاهة أثناء ممارسته لهذا
بهدف تفادي ) المطلب الأول ( هذه الضمانات الإجرائیة في ضرورة احترام ومراعاة حقوق الدفاع 

الإجحاف في حقوق الأعوان الاقتصادیین المتابعین أمام مجلس المنافسة و التعسف فیها، و كذا 
حتى یتمكن مجلس ) الثالث المطلب(و الاستقلالیة ) المطلب الثاني ( ضرورة مراعاة مبدأ الحیاد 
.المنافسة من ممارسة مهمته

المطلب الأول

مراعاة حقوق الدفاع

الحق في الدفاع معترف " 1996من دستور 151/1المادة لقد جاء هذا المبدأ في نص 
، فهو یمثل تجسیدا لصورة العدالة و یعد ضمانة جوهریة على مستوى العقوبات الاداریة 40"فیه 

ذلك تلك التي یوقعها مجلس المنافسة، كذلك یعتبر أصلا من أصول التقاضي العامة بما في
.41المقررة لصالح كل من المدعى و المدعى علیه على حد سواء

و المقصود من هذا المبدأ إتاحة الفرصة للمتهم لتقدیم الأسانید المثبتة لدعواه أو دفوعه، أو 
ال حقه في الدفع و الاثبات و المرافعة التي تدحض أدلة خصمه الموجهة ضده من خلال استعم

. الشفویة أو الكتابیة

. ، المرجعالسابق1996لعام دستور الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة -40
، منشأة المعارف، الاسكندریة، )محاولة للتنظیر العلمي ( دراسة تحلیلیة مقارنة : الفزایري أمال، ضمانات التقاضي-41

.80، ص 1990



للضمانات شبھ القضائیةمدى مراعاة قانون المنافسة:                    الفصل الأول

17

الركائز التي لا تتم بدونها، و تتمثل في یحتوي على العدید من المقتضیات و هذا المبدأ و 
نه لنقاش عادل حول هذه الأفعال ضما، و )الفرع الأول ( المنسوبة إلیهابلاغ الشخص بالوقائع 

حقه بالاستعانة ، وأخیرا سماع الشهود و )الثاني الفرع (مواجهة مدى صحتها أي ما یعرف بمبدأ الو 
). الفرع الثالث ( بمدافع 

الفرع الأول

إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه

إن مبدأ احترام حقوق الدفاع یقتضي تبلیغ المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه في أقصر الآجال، 
شرطان، الأول أن تحدد فیه المخالفات أن یقوم علىلصحتهو حتى یكون الإعلام صحیحا لا بد 

المنسوبة إلى صاحب الشأن تحدیدا نافیا للجهالة و إلا كان باطلا، و الثاني یجب أن یترك 
لصاحب الشأن من المهلة ما یكون كافیا لتحضیر دفاعه و إعداد ملاحظاته حول الوقائع المنسوبة 

.42لمیعاده مع الأخذ بعین الاعتبار شرط اإلی

الأمم المتحدة للحقوق المدنیة من اتفاقیة14/3هذه الضمانة أكدت علیها نص المادة و 
غة التي یفهمها و بطریقة مفصلة یخطر في أقصر وقت ممكن و بالل: "و التي تنص43السیاسیةو 
و 52المادتین أما فیما یخص أحكام قانون المنافسة، نجد أن كلا من".سبب الاتهام الموجه له و 

: على52المادة نصتا على هذه الضمانة، حیث تنص 44من الأمر المتعلق بالمنافسة55
و یبلغ رئیس الحكومة . یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع و كذا المأخذ المسجلة"

التقریر إلى الأطراف المعنیة، و إلى الوزیر المكلف بالتجارة و كذا إلى جمیع الأطراف ذات 
المادة أما." أشهر) 3(مصلحة، الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة ال

یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة و إلى الوزیر : " فأضافت أن55

ذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، فرع قانون محمودي رانیة، التحكیم في اطار السلطات الاداریة المستقلة، م-42
.63، ص 2013الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الحمان میرة، بجایة، 

. 55حمادي نوال، المرجع السابق، ص -43
.، یتضمن قانون المنافسة، المرجع السابق2003جویلیة 19، مورخ في 03–03أمررقم -44
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المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم كذللك تاریخ 
.لسة المتعلقة بالقضیةالج

یمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، قبل خمسة 
.یوما من تاریخ الجلسة) 15(عشر 

."یمكن المقرر إبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه

استقراء نص هاتین المادتین،نفهم أن إعلام الأطراف المعنیة بالمأخذ المسجلة فمن خلال
علیها یتم في مرحلتین، تتمثل الأولى في تبلیغ الأطراف عن طریق عرض الوقائع و المأخذ 

، و الثانیة مرتبطة باختتام التحقیق، فیبلغ 45المسجلة بناءا على التقریر الأولي الذي یحرره المقرر
.المنافسة الأطراف المعنیة بما فیهم الوزیر المكلف بالتجارة بالتقریر النهائي للمقرررئیس مجلس

الفرع الثاني

مبدأ المواجهة

ان تبلیغ الشخص المعني في أجل قصیر لا یكتفي لاكتمال حقه في الدفاع، بل یجب أن 
قشة الأفعال تمنح له فرصة لتقدیم دفاعه، فهي مرحلة ثانیة تمكن العون الاقتصادي من منا

.46.المنسوبة إلیه أمام مجلس المنافسة

المقصود من هذا المبدأ هو أن تسیر كافة إجراءات الدعوى في مواجهة جمیع الأطراف، و 
بحیث توضع جمیع العناصر و المستندات المقدمة من أحد الأطراف في الدعوى تحت نظر 

.47.ینظم دفاعهالطرف الاخر، للاطلاع علیها و اجراء ملاحظاته بشأنها حتى

محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة عیساوي -45
.84، ص 2005مولود معمري، تیزي وزو، 

46- AREZKI Nabila,Contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en
droit, option droit public, université de Bejaïa, 2011, p160.
47 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, Edition Bélkeis, 2012, p228.
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یلتزم : "تنص،إ.م.إ.قمن03المادة قانونیة المنظمة لهذا المبدأ نجدالالى النصوصبالرجوع 
المتعلق بالمنافسة03–03من الأمر رقم 30المادة و، 48"الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهیة 

یستمع مجلس المنافسة حضوریا إلى الأطراف المعنیة في القضایا : "أنالتي تنص على
للأطراف المعنیة و ممثل الوزیر المكلف ....المرفوعة إلیه و التي یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك،

ما سبق، نجد بالإضافة إلى. "بالتجارة حق الاطلاع على الملف و الحصول على نسخة منه
من نفس الأمر،التي تقتضي أن مجلس المنافسة حینما یحرر تقریرا، یقوم بتبلیغه 55المادة نص 

إلى الأطراف المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة الذي یمكنه ابداء ملاحظات مكتوبة في أجل 
.49.یوما من تاریخ الجلسة15شهرین، كما یمكن للأطراف الاطلاع على هذه الملاحظات قبل 

ذین النصین، أن الاطلاع على الملف من بین المتطلبات الأولیة لمبدأ ما یفهم من خلال ه
لكن في المقابل نجده قد كرسها بصفة صریحة في هذه المواد،المواجهة لذا نجد أن المشرع قد 

أمكن لرئیس مجلس المنافسة بإرادته أو بطلب من أحد الأطراف المعنیة رفض تسلیم المستندات أو 
، ولا یؤسس قرار مجلس المنافسة على 50السر المهني في تلاعب الوثائق التي تجعل من

التي 30المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملففهو ما جاء في الفقرة الأخیرة من نص المادة 
غیر أنه، یمكن الرئیس، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنیة، رفض تسلیم :"تنص

ة المهنة، و في هذه الحالة، تسحب هذه المستندات أو المستندات أو الوثائق التي تمس بسری
الوثائق من الملف و لا یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو الوثائق 

لأن احترام السر المهني یعد مبدأ أساسي في المجال الاقتصادي عندما 51."المسحوبة من الملف
.52یتعلق الأمر بحق الدفاع

ات المدنیة ، یتضمن قانون الإجراء2008فیفري 25الموافق ل 1429صفر 18، مؤرخ في 09–08أمر رقم -48
.2008، صادرة في 21الاداریة، ج ر عدد و
.، المرجع السابق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03–03الأمر رقم -49

 -44 ZOUAMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives
indépendantes », Revue Académique de la Recherche Juridique, N° 01, 2013, P 18.

.، المرجع السابق2003جویلیة 19مؤرخ في ، 03–03الأمر رقم -51
52- AREZKI Nabila, op.cit.P 162.
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مستوى الجنائي أن مبدأ المواجهة لیس فقط ضمانة جوهریة على الما یمكن الوصول إلیه،و 
إنما یمتد حتى إلى العقوبات الاداریة، بما فیها العقوبات التي یوقعها مجلس والتأدیبي فحسب و 

.المنافسة استنادا إلى نصوص المواد المذكورة أعلاه

الفرع الثالث

الحق في سماع الشهود و الاستعانة بمدافع 

حقیقة الأمر إن مبدأ الوجاهیة كفیل بحد ذاته لضمان محاكمة عادلة للأطراف المعنیة، في 
رى في حق الدفاع ،كسماع الشهود لكن بالرغم من ذلك لیس هناك ما یمنع تدعیمه بضمانات أخ

بإحضار كل شخص من شأنه أن یدلي بمعلومات تساعد سلطة الضبط للوصول إلى ) أولا (
).ثانیا ( لاستعانة بمدافع ضمان الحق في ا، و 53حل

الحق في سماع الشهود: أولا

السماع إلیهم حق معترف به لمقرر مجلس المنافسة أثناء وإن حق اصطحاب الشهود
قیامه بالتحقیق، إذ یمكنه أن یطلب معلومات من أي مؤسسة أو أي شخص أخر عملا بنص 

یمكن أن : " لتي تنص على ما یليالمتعلق بالمنافسة، و ا03–03من الأمر رقم 51/3المادة 
یحدد یقه من أي مؤسسة أو أي شخص اخر و یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحق

".الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات

كذلك تجدر الاشارة إلى أنه یمكن لمجلس المنافسة سماع أطراف أخرى، إذا كان من شأنها 
:"من نفس الأمر التي تنص34/2لى نص المادة إمعلومات جدیدة استناداالمساهمة في إضافة 

یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم 
". معلومات

مخلوف باھیة، الاختصاص التحكیمي للسلطات الاداریة المستقلة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، تخصص -53
.92، ص 2010القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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حق الاستعانة بمدافع: ثانیا

في مجال المنافسة حق الاستعانة بمدافع حق معترف به في مرحلة التحقیق، و ذلك عندما 
یعین رئیس مجلس المنافسة المقرر بالتحقیق في القضیة عن طریق الاستماع إلى الأشخاص 

، كما یحق 54المعنیة لجمع الأّدلة، و هؤلاء الأشخاص یمكنهم في هذه المرحلة الاستعانة بمستشار
لهم في القضایا المرفوعة أمام مجلس المنافسة في مرحلة الاتهام الاستعانة بمحامي أو أي شخص 

: "من الأمر المتعلق بالمنافسة التي تنص30المادة اخر یختارونه، و ذلك حسب ما تضمنته 
ختاره یمكن أن تعین هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محامیها أو مع أي شخص تو ......

"55.

المطلب الثاني

مبدأ الحیاد

یعتبر مبدأ الحیاد تلك الصفة التي یتحلى بها الشخص الذي یتولى العدالة، و هذا المبدأ 
كمبدأ 56ج. إ. من ق566إلى 554نجده مكرس أمام الجهات القضائیة الجزائیة من خلال المواد 

المتعاملین الاقتصادیین و كذا في عام، و یتمثل الهدف من انشاءه هو ضمان الحیاد في مواجهة
معاملة الأعوان العمومیین كما یتعلق الأمر بضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون 

.57العامة

ففي مجال المنافسة، لقد حاول المشرع أن یوازن بین مصالح الأعضاء الذین یمارسون 
ابعین أمامه، و ذلك بتكریس نظام السلطة القمعیة أمام مجلس المنافسة و مصالح الأشخاص المت

یمكن الأشخاص الذین یستمع :"المتعلق بالمنافسة و التي تنص03-03من الأمر 53/2المادة و ذلك بالاستنادإلىنص -54
".إلیھم الاستعانة بمستشار

.، یتضمن قانون المنافسة، المرجع السابق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03–03أمر رقم -55
.المرجع السابققانون الإجراءات الجزائیة،-56
المجلة النقدیة ، "ملاحظات حول المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ" زوایمیة رشید، -57

.10ص .2008، 01، عدد للقانون و العلوم السیاسیة
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ثم في الأخیر نبین ضرورة تسبیب ) الفرع الثاني ( و كذا نظام التنحي ) الفرع الأول ( التنافي 
).الفرع الثالث ( مجلس المنافسة العقوبات التي یتخذها 

الفرع الأول

نظام التنافي

مهنة أخرى أو وظیفة أخرى یقصد بنظام التنافي امتناع أعضاء مجلس المنافسة عن ممارسة 
یمنعون من أن تكون لهم مصالح في أحد المؤسسات ، كما58بالموازاة مع وظیفته داخل المجلس

.طیلة عهدتهم

هذا التنافي قد یكون مطلقا و ذلك في حالة عدم امكانیة الشخص من الجمع  بین و 
ة أو خاصة أو أي نشاط رى، سواء كانت عمومیعضویته في السلطة الاداریة المستقلة و وظیفة أخ

. 59أي إنابة انتخابیةمهني أو

یمنع أعضاء سلطة الضبط من ممارسة أي نشاط مهني قد یكون هذا التنافي نسبیا عندماو 
، و هو النظام الذي أخذ به المشرع الجزائري في الأمر 60فقط دون ذكر الحالات الأخرى

تتنافىوظیفة عضو مجلس :" منه على29المادة المتعلق بالمنافسة حیث نصت 03–03رقم 
و ما یفهم من هذا النص أن أعضاء مجلس المنافسة یمكن " المنافسة مع أي نشاط مهني اخر

لهم الجمع بین عضویتهم في المجلس والعهدة الانتخابیة، كما یمكنهم امتلاك مصالح مؤسسة 
.ناشطة في مجال المنافسة

النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة بن اعمارة غانیة،براش خلیجة،-58
.12، ص 2010الماستر، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.60-59حدري سمیر، المرجع السابق، صص -59
.51شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص -60
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المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة 01–07لكن المشرع بموجب الأمر رقم 
ف المادة قد تفطن إلى توسیع حالات التنافي بموجب نص 61ببعض المناصب و الوظائ

دون المساس بحالات التنافي المنصوص علیها في التشریع: "منه، و التي تنصالثانیة
غلي المناصب و الوظائف المذكورون في المادة الأولى أعلاه، التنظیم المعمول بهما یمنع شاو 

من أن تكون لهم خلال فترة نشاطهم بأنفسهم أو بواسطة أشخاص اخرین داخل البلاد أو 
خارجها مصالح لدى المؤسسات أو الهیئات التي یتولون مراقبتها أو الإشراف علیهاأو التي 

."صفقة معهاأبرموا صفقة معها أو أصدروا رأیا بغیة عقد 

الفرع الثاني

اجراء الامتناع أو التنحي

یقصد من إجراء الامتناع منع أحد الأعضاء من المشاركة في المداولة نظرا لوجود مصالح 
المتعلق 03–03من الأمر رقم 29المادة ، و هذا مانصت علیه 62معینة تربطه بأحد الأطراف

لا یمكن لأي عضو في مجلس المنافسة أن یشارك في " : بالمنافسة حیث جاء فیها ما یلي
مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه و بین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة 

و على هذا یجب على العضو الذي یملك ". الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة
رئیس المجلس بذلك لإبعاده ،من المداولة التي تكون فوائد في مؤسسة طرف في النزاع أن یعلم 

.63موضوعها نزاع بین المؤسسة المذكورة و طرف اخر

، یتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة ببعض المناصب و 2007مارس 01، مؤرخ في 01- 07أمر رقم -61
.2007مارس 07، صادر في 16الوظائف، ج ر عدد 

، 01، عدد یة للقانون و العلوم السیاسیةالمجلة النقد، "مدى استقلالیة و حیاد مجلس المنافسة " جلال مسعد محتوت، -62
.248، ص 2009

63 - ZOUAIMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives
indépendantes », Op.cit. p 09.
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95تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لیس بجدید فقد كان موجودا مسبقا في  الأمر رقم و 
یدعم ؤید و ، هذا ما ی65، كما قد اثاره في النظام الداخلي لمجلس المنافسة64المتعلق بالمنافسة06–

.إضفاء صفة الحیاد على مداولات مجلس المنافسة

الفرع الثالث

التسبیب

التسبیب عبارة عن بیان الحجج القانونیة و التبریرات و الأدلة الواقعیة التي بني علیها 
، لذا نجد القاضي الجزائي ملزم عند اصداره لحكم أو قرار قضائي بتسبیب تصرفه 66القرار المتخذ
.، عن طریق استبعاد الشك في مدى سلامته67نوع من الشفافیة على أعمالهقصد إضفاء 

قانون المنافسة نجدها قد ألزمت مجلس المنافسة باتخاذ أوامر معللة الى أحكامبالرجوعو 
ترمي إلى وضع حد للممارسات المنافیة و المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات 

من الأمر رقم 45المادة ر هو بها من اختصاصه، و ذلك بموجب نص المرفوعة إلیه أو التي یباد
یتخذ مجلس المنافسة أوامر " :المتعلق بالمنافسة التي جاء في مضمونها ما یلي03–03

معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات 
".من المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من اختصاصه 

لكن تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تدخل مجلس الدولة الجزائري باتخاذه موقفا یقرر فیه 
ب تسبیب قرار یخضع لتقدیر القاضي، یعتبر أمرا مخالفا و مناقضا لمبدأ عام في القانون أن غیا

).لغىم(، یتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، 1995جانفي 25، مؤرخ في 06–95امر رقم -64
، 39، یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره، جر عدد 2011جویلیة 10، مؤرخ في 241–11مرسوم تنفیذي  رقم -65

.2011جویلیة 13صادر في 
.249–248جلال مسعد محتوت، المرجع السابق، صص -66
القانون، فرع قانون الأعمال، حمادي صبرینة، السلطة القمعیة لمجلس المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في -67

.52، ص 2013تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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والذي یقضي أن القرارات الاداریة التي من شأنها إلحاق أضراربحقوق الأشخاص یجب أن تكون 
.68معللة، و ذلك تحت طائلة الإلغاء

المطلب الثالث

مراعاة مبدأ الاستقلالیة

بین القواعد الأساسیة لدولة القانون، لهذا كرسها المشرع الحق في قاضي مستقل من
التخلص من أي ،حتى تتمكن السلطة القضائیة من 199669من دستور 138المادة الجزائري في 

.السلطة التشریعیة أو التنفیذیةعلاقة بین القاضي و 

السلطة لكون السلطات الاداریة المستقلة بما فیها مجلس المنافسة لا تندرج ضمن نظامو 
الاداریة و لا حتى الوصایة الاداریة، فلا یكفي اطلاق الاستقلالیة على هذه الهیئة لكي تكون فعلا 

الفرع ( عضویة : مستقلة، بل یجب توفر مجموعة من المعاییر لإظهار ذلك و هي تتخذ صورتین
).الفرع الثاني ( و وظیفیة ) الأول 

الفرع الأول

الاستقلالیة العضویة

لاستقلالیة العضویة حمایة قانونیة مخولة من قبل المشرع لصالح الأعضاء، و ذلك تعتبر ا
من الناحیة العضویة ، واستقلالیة مجلس المنافسة 70اد أي شكل من أشكال الضغط والتدخللاستبع

12تتكون من ،71فهذه الهیئة مشكلة تشكیلة جماعیة.القواعد الخاصة بتشكیلتهتبرز من خلال 
الخبراء منهم یختارون من ضمن الشخصیات و )06(عضوا یمارسون وظائفهم بصفة دائمة، ستة 

الحائزین على الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة و خبرة مهنیة مدة ثمانیة سنوات 
.130تواتي نصیرة، المرجع السابق، ص -68
".لا یخضع القانون إلا للقانون : " على ما یلي1996من دستور سنة 138المادة تنص-69
.78، ص 2011بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -70
، 02–04و الأمر رقم 03–03كتو محند الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم -71

.70، ص 2010منشورات بغدادي، الجزائر، 
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فسة و التوزیع في مجالات المناعلى الأقل في المجال القانوني أو الاقتصادي و التي لها مؤهلات
.في مجال الملكیة الفكریةوالاستهلاك، و 

من الأعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین ) 4(أربعة و 
یمارسون نشاطات ذات مسؤولیة و الحائزین شهادة جامعیة و لهم خبرة مهنیة مدة خمس سنوات 

) 2(و عضوان .خدمات و المهن الحرةعلى الأقلفي مجال التوزیع و الانتاج و الحرف، و ال
. 72مؤهلان یمثلان جمعیات المستهلكین

تجدر الاشارة إلى أن رئیس المجلس و نائباه و الأعضاء الاخرون للمجلس، یعینون 
و یتم تجدید عهدة أعضاء المجلس كل أربع سنوات في حدود نصف . بموجب مرسوم رئاسي

.73أعضاء كل فئة

غیر و أن الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة محدودة كما تجدر الاشارة أیضا إلى
یعود لظهور السلطة التنفیذیة في المجلس من خلال تعیین ممثل عن الوزیر و ذلك مطلقة، 

، و من 74المتعلق بالمنافسة03–03من الأمر رقم 26المادة المكلف بالتجارة بمقتضى نص 
مهامهم التي ترتكز في ید رئیس الجمهوریة  و ذلك خلال سلطة تعیین الأعضاء و ظروف انهاء 

.75و الذي یمكنه التعسف فیهامن نفس الأمر25باستقراء نص المادة 

الفرع الثاني

الاستقلالیة الوظیفیة

یقصد باستقلالیة هیئات الضبط وظیفیا أنه لا یمكن تعدیل و لا إلغاء و لا استبدال قراراتها 
من طرف سلطة علیا، بحیث تمنح الاستقلالیة للسلطات الاداریة في ممارسة مهامها بعیدا عن كل 

، 12-08المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم بالقانون رقم 03–03من الأمر رقم 24المادة في ذلك نص انظر-72
.المرجع السابق

.من نفس الأمر25المادة انظر في ذلك نص-73
.، یتضمن قانون المنافسة، المرجع السابق2003جویلیة 19، مؤرخ في 03- 03الأمر رقم -74
المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس -75

.94ص . 2013الدولة، بجایة، 
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و لكن عند النظر إلى الیات ممارسة هذه الهیئات لوظیفتها نجدها تابعة نسبیا.76تأثیر خارجي
.للسلطة التنفیذیة

فبالرجوع إلى كیفیة وضع النظام الداخلي الذي یحدد سیر و عمل الهیئات الاداریة من 
رع الجزائري بخصوص ، لكن المش77المفترض أن تكون لها الحریة في وضع نظامها الداخلي

من الأمر 31المادة حیث تنص الداخليفلم یمنح له صلاحیة وضعه لنظامهمجلس المنافسة
یحدد تنظیم مجلس المنافسة و سیره بموجبمرسوم " : أنهىالمتعلق بالمنافسة عل03–03رقم 

تنشأ سلطة اداریة مستقلة تدعى في صلب النص " : منه23المادة ، كما تضیف "
من نفس 32المادة كذلك تضیف نص "توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة .... مجلسالمنافسة

لكن ". دد القانون الأساسي و نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم یح" : الأمر
تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن العمل بالنظام الداخلي الذي حدده المرسوم الرئاسي الصادر سنة 

الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، لأنه مخالف للقانون الجدید الذي یتعلق 199678
ینص على أن تنظیم مجلس المنافسة و سیره یكون 03–03أساس أن الأمر رقم بالمنافسة على 

الذي یحدد تنظیم مجلس 241–11رقم التنفیذي؛ و لأن المرسوم 79حدد بموجب مرسومم
المادة قد منح لمجلس المنافسة صلاحیة وضع نظامه الداخلي بموجب نص 80المنافسة و سیره

المجل نظامه الداخلي و یصادق علیه و یرسله إلى الوزیر یعد : " ، و التي تقضيهمن15
."81المكلف بالتجارة، ینشر النظام الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة

76 - ZOUAIMIA Rachid ,Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie,
op.cit. p 28.

رض، ھیئة ضبط البرید و المواصلات، لجنة ضبط الكھرباء و الغاز، اللجنة مثل ما تم تكریسھ لمجلس النقد و الق-77
......المصرفیة و غیرھا 

.،یتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة، المرجع السابق1996ینایر 17، مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم -78
.245-244جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، صص -79
.، المرجع السابق141–11مرسوم تنفیذي رقم --80
، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة، و یحدد 2011جویلیة 10، مؤرخ في 142–11مرسوم تنفیذي رقم -81

.13/07/2013، صادر في 39مضمونھا و كذا اعدادھا، ج ر عدد 
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أما بالنظر لمیزانیة مجلس المنافسة فإنها تخضع للقواعد العامة للتسییر المطبقة على میزانیة 
تسجل میزانیة مجلس " : على أنه03-03من الأمر رقم 33المادة الدولة حیث تنص 

المنافسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة، و ذلك للإجراءات التشریعیة و التنظیمیة المعمول 
و علیه نستخلص أن مجلس المنافسة تابع للسلطة التنفیذیة على أساس أنه لا یمكن أن ...."بها

.82ذا ما ینقص إلى حد كبیر من استقلالیتهیمارس مهامه دون میزانیة الدولة، ه

.83حمادي نوال، المرجعالسابق، ص -82
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خلاصة الفصل الأول

معظم سیكر توصل إلىتأن المشرع الجزائري قدیتضح لنادراستنا لهذا الفصل، لمن خلا
حتى یضمن للعون الاقتصادي في قانون المنافسةبصفة صریحةالضمانات الشبه القضائیة 

قد أضفى على البعض منها صفة خیالیة، بحیث فتح المجال نجدهإلا أننا ،المحاكمة العادلة له
.بذلك للسلطة التنفیذیة لتقیید بعض الضمانات كالاستقلالیة النسبیة التي یتمتع بها مجلس المنافسة

لضمانات القضائیة؟بالنسبة لالأمر نجد نفس فهل 



:الفصل الثاني
مدى مراعاة قانون المنافسة للضمانات 

القضائیة
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بل لابد من ضرورة تدخل فراد عند الضمانات القانونیة فقط،لا تتوقف الحمایة الفعلیة لحقوق الإ
المشروعیة  إطارظیفته فیو بالتالي لضمان تأدیة مجلس المنافسة و ،83القضاء لممارسة الرقابة 

لحمایة قضائیةضماناتالقانونیة و لمواجهة سلطة العقاب التي یتمتع بها كان لابد من إیجاد 
حقوق الأطراف المعنیة بقرار مجلس المنافسة و تتمثل هذه الضمانات في تقریر حق المتعاملین 

.84الأخیرةالقاضي المختص لمخاصمة هذه إلىاللجوءبالمعنیین بقرارات المجلس 

القاضي الإداري ن یتولى مهمة رقابة قرارات مجلس المنافسة أكان من الطبیعي إن،أنهغیر
صادرة عن سلطة إداریة مستقلة إلا ان المشرع استحدث اختصاص قراراتالباعتبار ) مجلس الدولة(

و یتعلق الأمر بمنح القاضي العادي ولایة النظر في ،جدید للقاضي العادي في مجال المنافسة
منازعات قرارات مجلس المنافسة لیتمتع بذلك بصلاحیة الفصل في الطعون المرفوعة امامه 

.85مستعملا سلطاته الطبیعیة كقاض عاد

هو حق الطعن ضد قرارات الضمانة الأولى و الى) المبحث الأول(سنتطرق في بالتاليو 
.ضمانة وقف تنفیذ قراراته) المبحث الثاني(و في ،مجلس المنافسة

.123المرجع السابق، ص ،نصیرةتواتي-83
فرع قانون العام ،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر قي الحقوق ،منازعات المنافسة،جدید كریمة،اودیة بدریة-84

.44ص ،2013جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، ،للأعمال
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،دور الھیئات القضائیة العادیة في تطبق قانون المنافسة، موساوي ظریفة-85

.61ص ،2011،فرع قانون المسؤولیة المھنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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المبحث الأول 

تكریس حق الطعن في قانون المنافسة

در في حقه من بین أهم الركائز إمكانیة الشخص في رفع طعن قضائي ضد القرار الصاإن
دستوریة میة وجود ضوابط و قیود و بالتالي فان أه،86الدعائم التي تقوم علیها دولة القانون و 
ى احترامه لا تتحقق إلا بخضوع هذا الأخیر لجهة قضائیة تراقب مد،على مجلس المنافسةقانونیة و 

هذا ما تم النص علیه صراحة و 87ذلك عن طریق تقدیم طعون ضد قراراتهو ، القیودلهذه الضوابط و 
.6388و48و19المواد في في قانون المنافسة 

أن المشرع یؤكد حیث،لمنافسة یعتبر من المبادئ الهامةإن حق الطعن في قرارات مجلس ا
المرفوعةنو اختصاص الفصل في الطعأسند، إذ للطعن في قرارات مجلس المنافسةالطابع الاستثنائي 

أطراف القضیة ، كل منیرفع الطعنأن، ویمكن )الغرفة التجاریة ( لمجلس قضاء الجزائر،ضد قراراته
سواء بسبب العقوبات الإداریة التي یصدرها أو الإجراءات ،لس المنافسةالذین تضرروا من قرارات مج

كما یمكن للمتدخلین .89أو المتضررین من رفض الإخطار أو قرار انتفاء وجه الدعوى،الوقائیة
كن تضرر ضیة لقو هم كل شخص لم یكن طرفا في المنافسة،رارات مجلس القالانضمامین الطعن في 
، فما علیهم إلا التدخل في الدعوى في أیة مرحلة من مراحل الإجراء طبقا فسةمن قرارات مجلس المنا
.لقانون الإجراءات المدنیة

للاختصاص القضائي الإزدواجيلى الطابع إ)المطلب الأول(سنتطرق في سبقمماو 
ضد قرارات إلى الطعن) المطلب الثاني(وفي ،للفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة

.في مجال المنافسةإلى حدود سلطات القاضي ) المطلب الثالث(في ومجلس المنافسة

.131ص ، المرجع السابق، تواتي نصیرة-86
فرع القانون لنیل شھادة الماجستیر في القانون،مذكرة ،الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسةماتسة لامیة، -87

.102ص،2012عبد الرحمان میرة، بجایة،، تخصص القانون العام للأعمال، جامعةالعام
المرجع ،12- 08المعدل والمتمم بالقانون رقم المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن الأمر63و 48و 19انظر المواد - 88

.السابق 
الاعمال، ، فرع قانون قمع الاتفاقات في قانون المنافسة و مذكرة لنیل شھادة الماجستیرفي القانونمحند شریف، تواتی-89

.130ص ،2006جامعة بومرداس 
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المطلب الأول 

الاختصاص القضائي المزدوج للفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة

قام المشرع بتوزیع الاختصاص القضائي في اجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، من 
حیث ، جهتینقلة و بالتحدید مجلس المنافسة إلىبنشاط السلطات الإداریة المستالمنازعات المتعلقة

و كاستثناء ) مجلس الدولة (جعل الطعن في قراراته كأصل عام یدخل في نطاق القضاء الإداري 
الغرفة التجاریة لمجلس قضاء ( القضاء العادي إلىأسندت بعض منازعات مجلس المنافسة 

.)الجزائر 

الأولالفرع 

لاختصاص الأصلي للقاضي الإداريا

فهو یضطلع بمهمة الرقابة ضاء الإداري،مجلس الدولة باعتباره یتصدر قمة نظام القإن
قرارات المتخذة من قبل البم فیها ة الصادرة عن الهیئات الإداریة، على شرعیة القرارات الإداری

نازعات الإداریة والتي یؤول اختصاص السلطات الإداریة المستقلة التي أصبحت تندرج ضمن الم
علیه فان مجلس المنافسة بوصفه سلطة إداریة فان ، و90الفصل فیها إلى القضاء الإداري 

القاضي الطبیعي لأعمال هاختصاص النظر في قراراته سینعقد بطبیعة الحال لمجلس الدولة باعتبار 
.السلطات الإداریة

اختصاص مجلس الدولة بمنازعات تتعلق بمجال المنافسة یدفعنا إلى التساؤل أنغیر 
القاضي الإداري لیس هو المختص تقلیدیا بالنظر أنباعتبار )أولا(حول أساس هذا الاختصاص

دارة و مالیة إفرع لنیل شھادة الماجستیر في القانون، مذكرة ،المجلس الدستوري ومجلس الدولةدیباش سھیلة، -90
.188ص ،2001، امعة الجزائر،جعامة



ن المنافسة للضمانات القضائیة الفصل الثاني           مدى مراعاة قانو

33

ذلك لكون المجال الاقتصادي مجال مخصص للعلاقات التجاریة ،91في المنازعات الاقتصادیة 
.92)ثانیا(ها القضاء العادي الخاصة التي یتولى رقابت

أساس اختصاص مجلس الدولة:أولا

كانت الرقابة القضائیة على نشاطات السلطات الإداریة المستقلة تستمد وجودها من إذا
فان رقابة مجلس الدولة لقرارات مجلس ،93مبدأ التقاضي المكرس في مختلف الأنظمة القانونیة

المنافسة تجد أساسها في مبدأ ازدواجیة القضاء الذي یقتضي التمییز بین جهات القضاء الإداري 
هذا المبدأ الذي  لطالما تم تكریسه لم تعد له نفس القیمة كما في السابق و ذلك أنغیر ،والعادي

لان القاضي الإداري لم یعد یتمتع بالاختصاص الحصري للفصل في المنازعات الإداریة و هذا 
.لمشرع استثناءات على هذا المبدألاسیما بعد إنشاء السلطات الإداریة المستقلة حیث أورد ا

د مبدأ ازدواجیة القضاء كأساس لاختصاص القضاء الإداري بحیث یقوم على یع، بالتالي
فكرة توزیع الاختصاص بین جهتین قضائیتین قضاء عادي ینظر في المنازعات المتعلقة بالإفراد 

حیث مجلس الدولة  یستمد اختصاصه ، 94وقضاء إداري یفصل في المنازعات المتعلقة بالإدارة 
الذي حدد اختصاصاته ، 95المعدل والمتمم01-98قانون العضوي رقم المن الدستور ذاته و من 

المتمثلة أساسا في رقابة مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن أشخاص القانون العام المنصوص 
.من هذا القانون9المادة لیها في ع

ص ،الموجع السابقالمالي،لة في المجال الاقتصادي و السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستق،عیساوي عزالدین-91
137.

.135ص ،المرجع السابقحدري سمیر، -92
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي،بركات جوھرة-93

.8ص2007مال، جامعة تیزي وزو، فرع قانون الأع
و شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى القضاء الكامل، دیوان خلوفي رشید، قانون المنازعات الاداریة -94

.27ص ،2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
مھ وعملھ، ج ر یتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظی، 1998ماي 30مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم -95

،           2011جویلیة 26مؤرخ في 13- 11، معدل و متمم بقانون عضوي رقم 1998جوان 01، صادر في 37عدد
.2011اوت 03ج ر، صادر في 
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موقف المشرع الجزائري : ثانیا

بحیث یكفي أن یكون خصمه ،العضويالمشرع الجزائري قد فضل العمل بالمعیار إن
و التي تم التأكید علیها من خلال إ. م. إ. قمن 800المادة العامة الواردة في احدالأشخاص

لیؤول المتعلق بمجلس الدولة المعدل و المتمم01- 98القانون العضوي رقم من 09المادة
العامة تدخل ضمن نه توجد نشاطات تمارسها بعض الأشخاصأغیر ،الاختصاص لمجلس الدولة

حیث یقتضي بذلك المنطق إخضاعها لرقابة القاضي ،المجالات التي یختص بها القضاء العادي
الأستاذ "ان المشرع لم یتقید بالمعیار العضوي كما یصطلح علیه على العادي و هذا ما یدل 

لمادي و هو ما یتأكد انه أحیانا یلجا إلى الأخذ بالمعیار ا،أيفي تحدید الأعمال الإداریة" زوایمیة
المتضمن القانون التوجیهي 01-88من القانون 56المادة لنا مثلا من خلال أحكام 

عندما تكون المؤسسة العمومیة « :التي تنص على ما یلي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
هذا تخضع المنازعة المتعلقة ب... الاقتصادیة مؤهلة قانونا لممارسة صلاحیات السلطة العامة

.96»المجال  للقواعد المطبقة على الإدارة 

السلطة العامة بمثابة من خلال نص المادة یعتبر العمل المتخذ بمناسبة استعمال امتیازات 
في تحدید اختصاص المشرع قد اخذ بالمعیار العضوي كأصل عامأنهو ما یفید و ،قرار إداري

.سبیل الاستثناءو بالمعیار المادي في بعض الحالات على،القضاء الإداري

الكاملة على منازعات الدولة بالولایةقانون المنافسة لم تعترف لمجلس أحكامإن كانت 
السبب في ذلك المنافسة، و یعودمن قانون 19المادة أحكاممجلس المنافسة هذا ما نستنتجه من 

.97الى التقلید الأعمى للمشرع الفرنسي في تنظیمه لمنازعات مجلس المنافسة

رفضها لمجلس المنافسة و كلا هما أوفكلا المشرعین یخولان سلطة الترخیص بعملیة التجمیع 
كان من إذ،ن قرارات التجمیعات لمجلس الدولةیسند اختصاص النظر في المنازعات الناشئة ع

، 02ون التوجیھي للمؤسسات الاقتصادیة، ج ر، عدد یتضمن القان،188جانفي 12مؤرخ في 01-88رقم قانون-96
)ملغى جزئیا(1988.جانفي13صادر في 

نیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة ل-97
.149ص ،2005الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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منح اختصاص الفصل في منازعات قرارات ،لمشرع الفرنسي و المشرع الجزائريعلى االمفروض
و ذلك من اجل توحید قواعد الاختصاص القضائي للمنازعات ،لمنافسة للقضاء العاديمجلس ا

.98المتعلقة بالمنافسة 

اختصاص مجلس الدولة برقابة القرارات المتعلقة بالتجمیعات لكن في المقابل یبرر
إنخاصة و ،هذه الأخیرة مرتبطة بمقتضیات المصلحة العامة للاقتصاد الوطنيبكونالاقتصادیة 

قواعده تهدف إلى ضمان حسن أنقانون المنافسة هو قانون یتسم بطابع المصلحة العامة باعتبار 
.99مایة النظام العام التنافسي سیر اقتصاد السوق و بالتالي ح

الفرع الثاني

لاختصاص الاستثنائي للقاضي العاديا

إذا كان لا یجوز في قواعد الاختصاص القضائي أن ینزع من مجلس الدولة اختصاصه 
فان القانون أورد على هذا الأصل استثناء أجاز بمقتضاه أن یعهد بالفصل ،في منازعة إداریة

منازعات مجلس المنافسة لاختصاص قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر و ذلك إن كان 
ي توزیع منازعات مجلس المنافسة بین القضاء الإدار أنغیر ،)أولا(100ضروریا لحسن سیر العدالة

و هو بالتالي ما ،لى اختلاف الرقابة الممارسة من قبل الجهتیندي بلا شك إو القضاء العادي سیؤ 
).ثانیا(قد یثیر إشكالات قانونیة نتیجة لهذا النقل في الاختصاص في القانون الجزائري 

.150ص السابق،المرجععمورة عیسى،-98
.94ص ،السابقالمرجع، ماتسةلامیة-99

دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة، ،العامةالرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریةمحمد باھي ابو یونس،-100
.225، ص 2000
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أساس اختصاص الغرفة التجاریة بالطعون ضد قرارات مجلس المنافسة:أولا

و الذي مفاده أن ،لمنح الاختصاص للقاضي العاديیعد مبدأ سیر العدالة مرجع أساسي 
، تختص جهة قضائیة واحدة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالمنافسة المتمثلة في القضاء العادي

لى منطق توحید تفسیر و تطبیق نصوص قانون المنافسة من جهة و یؤدي إحد ذاتههذا في و
الجزائري قام بالنقل الحرفي للنصوص و المشرع ،101تفادي تضارب الأحكام من جهة أخرى

.أوأساس شرعیتهایهتم بمدى تناسبها مع المنظومة القانونیة الجزائریة أنالقانونیة الفرنسیة دون 

موقف المشرع الجزائري:ثانیا

إن المشرع الجزائري لم یعترف بازدواجیة الجهة القضائیة المختصة برقابة قرارات مجلس 
وذلك ،و المتممالمعدل المتعلق بالمنافسة 03- 03الأمر رقم دور المنافسة إلا من خلال ص

.102منه63المادة بموجب نص 

حیث اخذ المشرع الجزائري من نظیره الفرنسي استثناء منح الاختصاص لمنازعات قرارات 
مجلس المنافسة للقاضي العادي و هذا لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة والحالة الوحیدة التي نجدها في 

.لهاالمقیدة القانون الجزائري هي التي تخص الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة عن الممارسات 
إن هذا الموقف للمشرع الجزائري نجد تفسیره الوحید في القانون الفرنسي الذي قام بنقل الاختصاص 

ته في تفادي التنازع في تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي وفقا لقواعد الاختصاص وفقا لرغب
و بالتالي القضاء على الاختلاف الذي یمكن أن یرتبه ،القضائي بین القضاء الإداري و العادي

و بناءا على ما تقدم نستخلص أن فكرة حسن سیر العدالة ، 103طبیق أو تفسیر قواعد المنافسة ت
أي أنها ،ناه عند المجلس الدستوري الفرنسيكل أساس قانوني على غرار ما رأیهي بذلك مفهوم یش

تسمح بإضفاء المشروعیة على حالة استثنائیة و التي یجب أن ینظر إلیها على أساسه یمكن 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر،براھیمي نوال-101
.130ص ،2004قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

.123ص ،المرجع السابقماتسة لامیة، -102
103- COLLET Martin, « Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administrativesindépendantes »,
L .G.D.J.Paris, 2003, P 244.
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بمثابة العدالةسیر كما یعتبر مبدأ حسن،العامةالمبادئعن الاستثناءات القبول بوجود بعض 
س منازعات المترتبة عن قرارات مجلالترخیص تم به تبریر اختصاص القضاء العادي بالفصل في 

.المنافسة 

هناك مبرر أخر مفاده أن القضاء الإداري قضاء عسیر و طویل مقارنة مع القضاءو 
و یشكل خطرا على قانون المنافسة الذي یعتبر قانون مرن یستوجب السرعة أثناء الفصل العادي

الآثار الاقتصادیة في المنازعات المتعلقة به و بالتالي یصعب على القاضي الإداري تحلیل 
.104لتصرف معین 

المطلب الثاني

الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

من بین أهم الضمانات لتحقیق محاكمة فسةیعتبر حق الطعن ضد قرارات مجلس المنا
فسة نظرا للمخاطر التي قد تؤدي انص علیه بشكل صریح في قانون المناللذا قام المشرع بعادلة

.بها هذه القرارات و كذلك لحمایة حقوق و مصالح المعنیین بها 

الفرع الأول 

تحدید طبیعة قرارات مجلس المنافسة القابلة للطعن

ن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة یمكن أن یكون طعنا في الموضوع و المقصود ا
ضد القرارات المتعلقة الطعن و الاقتصادیة عاتیمبالتجبه الطعن ضد القرارات المتعلقة 

الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة و من جهة أخرى،بالممارسات المقیدة للمنافسة هذا من جهة
.لمؤقتةالمتعلقة بالإجراءات ا

، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ،الطعن ضد قرارات مجلس المنافسةحموم عبد النور، ،عزوق زین الدین-104
.18ص ، 2013، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص قانون الأعمالفرع قانون الأعمال،
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الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالموضوع: أولا

مجلس المنافسة المتعلقة بالتجمیعالطعن ضد قرارات -أ

أهمیة في تنشیط الاقتصاد الوطنيإن التجمیعات الاقتصادیة هي مسالة حساسة ذات
للمشاریع الضخمة فهي بالنظر الى ما قد ینجر عنها من وضعیات و توجهات احتكاریة نتیجة و ,

بذلك تشكل عصب النشاط الاقتصادي حیث أن الأمر لیس مجرد المساس بمصالح خاصة ضیقة 
.بل مساس بالنظام العام الاقتصادي و بالاستقرار العام ,

عات قد تخلف أضرار على نطاق واسع مما یثیر خطر الإخلال یمن ذلك فالتجمأكثر
البالغة للأهمیةنظرا و ، 105لمساس بالاقتصاد الوطني للدولة التاليباو ،بتوازن القوى في السوق

للتجمیعات في الحیاة الاقتصادیة قام المشرع بالنص صراحة على امكانیة الطعن في قرار رفض 
المتعلق بالمنافسة المعدل و 03-03رقمالأمر من 19المادةامام مجلس الدولة  فيالتجمیع 

یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع امام « :على ما یلينص في فقرتها الأخیرة تحیثالمتمم
.)القضاء الإداري( 106»مجلس الدولة 

نافسة المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسةمالطعن ضد قرارات مجلس ال-ب

یعتبر تخویل الغرفة التجاریة سلطة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس 
خاصة إذا علمنا أن قرارات مجلس المنافسة قرارات ، 107الإدارةالمنافسة ضمانة هامة ضد تعسف 

و بالتالي  لا یمكن أن نتصور في ،108إداریة فردیة تصدر في  قیامه بصلاحیاته كسلطة عمومیة 
و بناءا، 109القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة من الرقابة القضائیةنظامها القانوني ان تفلت 

.95المرجع السابق ص لامیة، ماتسة-105
.المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،03-03رقممن الأمر19دة االم-106
مذكرة لنیل ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، یت مولود سامیةأ-107

.204ص ،2006شھادة الماجستیر، فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.344ص ،المرجع السابق، فمحمد شریكتو-108

109 - RENAUD DE NOIX DE SAINT MARC :« Régulateur et juge :introduction générale » ,In: les régulations
économiques légitimité et efficacité ,sous la direction de Marie-Anne Frison Roche ,presse de science PO et
Dalloz ,paris ,2004¸p 116.
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قرارات مجلس المنافسة من المبادئ الهامة التي كرسها المشرع لمواجهة علیه یعد حق الطعن في 
حیث یسمح هذا الحق بتدخل جهاز قضائي ، السلطة القمعیة التي تتمتع بها سلطة ضبط المنافسة

عادي یضمن رقابة قرارات مجلس المنافسة و ذلك مع ضرورة السهر على ضمان حقوق 
03-03لأمررقمامن 63/1المادة نصا نستخلصه منو هذا م، 110المتقاضین الماثلین أمامه 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات « :أنالمتعلقبالمنافسة و التي تنص على 
الذي یفصل في المواد التجاریة من , المقیدة للمنافسة قابلة للطعن امام مجلس قضاء الجزائر

من ابتداءبالتجارة في اجل لا یتجاوز شهرا واحداقبل الأطراف المعنیة او من الوزیر المكلف 
بالتالي فالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تشكل استثناءا عن القاعدة .»استلام القرارتاریخ 
حیث تفلت من رقابة القاضي الإداري لتكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة العامة 

.111)العادي القضاء (الفاصل في المواد التجاریة

مجلس المنافسة المتعلقة بالإجراءات المؤقتةالطعن ضد قرارات:ثانیا

إن مجلس المنافسة یمكن أن یتدخل عن طریق اتخاذ تدابیر وقائیة سواء كانت أوامر أو 
من قانون 46و 45ادتین المتدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة حسب نص 

و باعتبار ان هذه التدابیر المؤقتة التي یتخذها مجلس المنافسة هي قرارات إداریة .112المنافسة
یمكن فانه یجب ان تتضمن تسبیبا و ذلك لكونه من شروط صحة القرار الإداري كما ،فردیة

من 63/2المادة حسب ما ورد في 113للأطراف المعنیة بهذه التدابیر ان تطعن فیها أمام القضاء
یرفع الطعن في الإجراءات « :المتعلق بالمنافسة و التي تنص على ما یلي03-03رقممر الأ

.»من هذا الامر في اجل عشرین یوما 46المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.80ص السابق،، المرجعموساوي ظریفة110-
الملتقى الوطني حول لأعما، تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة قي التشریع الجزائري، لیلىمادیو-111

.273ص ،2007ماي جامعة بجایة، 24-23یام أفي المجال الاقتصادي و المالي،سلطات الضبط المستقلة
.المرجع السابق،المتعلق بالمنافسة03- 03رقممن الأمر46و 45انظر المواد -112

.71لامیة، المرجع السابق، ص ماتسة113-
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نتوصل إلى تكریس المشرع الجزائري لحق الشخص في اللجوء إلى على ضوء هذه الأحكام، و 
114أمام الجهة المختصة من طرف مجلس المنافسة القضاء قصد الاعتراض على القرار الصادر

أي القضاء الإداري (ة القضائیة الاختصاص القضائي في مجال المنافسة یتمیز بالازدواجیو 
.)القضاء العادي و 

الفرع الثاني

شروط و إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة 

قرارات مجلس ضدالمتعلق بالمنافسة شروط خاصة بالطعن03-03رقمالأمر یتضمن 
الى جملة من في مضمون هذا الأمر المشرع أشارو لقد  ،115أمام مجلس قضاء الجزائرالمنافسة
الإجرائیة مع الإحالة في جانب أخر إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة القواعد 

و یمكن حصر الشروط الخاصة بالطعن ،116و الإداریة فیما یخص الطعن أمام مجلس الدولة 
القرارات القابلة للطعن فیها، الأشخاص المؤهلین في تحدید طبیعة ضد قرارات مجلس المنافسة

-03رقمالأمرمن 63المادة بمواعید الطعن حیث تنص ما یتعلقو كذا، نلمباشرة الطع
تكون قرارات مجلس «:یلي على ما 12-08رقم انون القالمتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ب03

قضاء الجزائر الذي المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس 
یفصل في المواد التجاریة من قبل الأطراف المعنیة او الوزیر المكلف بالتجارة في اجل لا یتجاوز 

.»......شهر واحد ابتداء من تاریخ استلام القرار

:ى هذه المادة نستنتج شروط الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائراستنادا إل

.133ص ، المرجع السابق، تواتي نصیرة-114
.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق,2003جویلیة19، مؤرخ في 03–03الأمر رقم 115-

.المرجع السابقإ، . م. إ. ، یتضمن ق2008فیفري 25، مؤرخ في 09–08أمر رقم -116
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:شروط الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة: أولا

القرارات القابلة للطعن-ا

فان القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة في السالفة الذكر، 63المادةنص باستقراء
بمناسبة مباشرة خصوص القرارات التنازعیة التي تصدر عنه المقیدة للمنافسة و بالالممارساتإطار 

الغرفة (طعن أمام مجلس قضاء الجزائروحدها التي یمكن أن تكون موضوع اختصاصه القمعي، 
في حین نستثني ،الأوامر و العقوبات المالیة،و من هذه القرارات نجد التدابیر المؤقتة،)التجاریة 

و التي منح المشرع الجزائري اختصاص النظر فیها لمجلس الدولة طبعا تلك المتعلقة بالتجمیعات 
117.

لمباشرة الطعن المؤهلینالأشخاص-ب

الوزیر أطراف القضیة، : س المنافسة لكل منقرارات مجلضدلقد حددت صلاحیة الطعن 
في الأشخاص یتمثلونطراف القضیةفبالنسبة لأ.إلى أطراف متدخلة أخرىإضافة المكلف بالتجارة، 

و یختلف هؤلاء حسب تضرروا من قرارات مجلس المنافسة،المعنیین بالقضیة مباشرة و هم الذین 
قوبات إداریة أو إجراءات طبیعة القرار سواء كانوا المعنیین بالعقوبات في حالة إقرار المجلس ع

.118المتضررین من الإخطار او قرار انتفاء وجه الدعوى وقائیة، أو

یملك صلاحیة اخطار مجلس المنافسة فلقد سبة للوزیر المكلف بالتجارة فباعتباره اما بالن
منحه القانون أیضا صلاحیة الطعن في قراراته فالوزیر المكلف بالتجارة یعتبر طرفا أساسیا في 

.و المنظورة من طرف مجلس المنافسةالقضایا المتعلقة بالمنافسة 

السالفة الذكر یمكن تدخل أطراف أخرى 63المادة بالإضافة إلى الأطراف المذكورة في 
و لو لم یكن طرفا في متضرر من قرارات مجلس المنافسة،بما ان الطعن اقره القانون لكل طرف

.128ص المرجع السابق، ،لامیة ماتسة-117
.130ص تواتي محند شریف، المرجع السابق،-118
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و هذا وفقا لأحكام 119یكون في كل المراحل التي كانت فیها القضیة أنو مباشرته یمكن ، القضیة
یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین امام «:انه التي تنص على 03-03من الأمررقم 68المادة 

التدخل في الدعوى ا وان یلحقوا بها في أیة ,في الطعنأطرافامجلس المنافسة و الذین لیسوا 
.»...مرحلة من مراحل الإجراء الجاري

أجال الطعن-ج

و ذلك وفقا لطبیعتها فبكون الطعن في قرارات مجلس المنافسة،یمیز المشرع بین أجال
و إجراء النشر في مدة شهر باتخاذ عقوبات مالیة، و الأوامر،الطعن في القرارات القمعیة المتعلقة 

یوم و 20الإجراءات المؤقتة فهي عشرین ضدمدة الطعن إمامن تاریخ استلام القرار،ابتداءواحد 
فان مصیر الطعن المرفوع یكون الرد جال المحددة في قانون المنافسة، في حالة عدم احترام هذه الآ

.120علیه بعدم القبول 

لم المشرعأننجد عاتیبة للقرارات المتعلقة برفض التجممیعاد الطعن بالنسما فیما یخصأ
بالرجوع إلى القواعد العامة ام انعدام نص یستلزم علینا الأمرو علیه وأم، ینص على میعاد الطعن

.الواردة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة :ثانیا

نظرا للطابع الخاص الذي تتسم به قواعد المنافسة أشار المشرع إلى جملة من القواعد 
المواد في بالمنافسةالمتعلق 03-03ررقمالأمالإجرائیة التي یجب إتباعها ضمن 

راءات المدنیة و مع الإحالة في جانب أخر إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإج70121لىإ63
المتبعة أثناء الطعن في قرارات و في هذا الصدد میز المشرع بین القواعد الإجرائیة ، 122اریةالإد

.التحفظیةمجلس المنافسة المتعلقة بالموضوع عن تلك الصادرة في الإجراءات 

.131ص ، نفسھتواتي محند الشریف، المرجع -119
.129ص،المرجع السابق، ماتسة لامیة-120
.المرجع السابق،12-08المعدل و المتمم بالقانون المتعلق بالمنافسة 03-03ررقممن الأم70و63انظر المواد -121
.،المرجع السابقإ. م. إ. ، یتضمن ق09–08أمر رقم -122
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الإجراءات الخاصة بالطعون ضد القرارات المتعلقة بالموضوع-ا

كیفیة تقدیم الطعن لذا علىالذكر ةالسالف03-03رقم ر من الأم63المادة لم تنص 
ه یرفع الطعن بعریضة مكتوبة موقعة شخصیا او عن أنأي.إ. م. إ.قیستوجب الرجوع إلى أحكام 

تودع لدى كتابة ضبط مجلس قضاء الجزائر و یحدد تاریخ الجلسة مع ،طریق توكیل محامي
و بذلك یقوم صاحب الدعوى تبلیغ رئیس مجلس المنافسة و ،إیداع العریضة بعدد نسخ الأطراف

و بعد ذلك یمكن ،الوزیر المكلف بالتجارة بنسخة من العریضة عن طریق الإجراءات المتبعة
كما للمستشار المقرر إرسال جمیع القضیة الى رئیس الغرفة، ال ملف لرئیس مجلس المنافسة إرس

.رئیس مجلس المنافسةالوزیر المكلف بالتجارة  و إلىالمستندات الجدیدة المتبادلة بین الأطراف 

ضد القرارات المتعلقة بالإجراءات المؤقتةالإجراءات الخاصة بالطعون -ب

تخضع أیضا للقواعد العامة الا بالإجراءات المؤقتةبالنسبة للطعون ضد القرارات المتعلقة 
63المادة یوم حسب نص 20أنها تختص بإجراء خاص بها و هو میعاد الطعن این یكون خلال 

و بالنسبة للفصل في الطعن فانه بعد . 123المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03- 03الأمرمن 
یمر ،من صحتها و توفرها على جمیع الشروط القانونیةو بالتأكد استیفاء إجراءات التبلیغ بالطعن، 

و تقدیم رئیس مجلس قضاء الجزائر او احد مستشاریه بالنیابة الى مرحلة التحقیق و دراسة الطعن 
.الملاحظات و تنظیمه للجلسات

المطلب الثالث

حدود سلطات كل من القضاء العادي و القضاء الإداري 

تأیید قرار تنحصر اما في الإدارياء القضاء العادي او القضاء ان السلطات المخولة للقضاء سو 
.مجلس المنافسة او تعدیله او إلغائه

.، المرجع السابق12-08بالمنافسة المعدل و المتمم بالقانون رقم المتعلق ،03_03رقمرالأممن 63المادة -123
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فرع الاولال

سلطات القاضي العادي

في منازعات قرارات مجلس إن تخویل الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر سلطة النظر 
یة و لیس كدرجة ثانیة یجعل هذه الأخیرة تنظر في قضیة بصفة ابتدائیة و نهائ،المنافسة
ما تعدیل أو االسلطات المخولة لها قانونا عند النظر في هذه الطعون و تقرر ةباشر عندمللتقاضی

.تأیید القرار المطعون فیه أو إلغائه

تأیید أو تعدیل قرار مجلس المنافسة: ولاأ

القاضي العادي یتمتع بسلطات أوسع من تلك المخولة للقاضي علیه أن من المتعارف 
وإنما یتدخل مستعملا اختصاصه الذاتي , مشروعغیرالالقرار إلغاءیقتصر علىفهو لا ،الإداري

فهو كما یقول البعض متحرر لتلك ،أو تشدیدا وفقا لمقتضیات القضیةلتعدیل القرار تخفیفا 
الحواجز النفسیة التي فرضها على نفسه القاضي الإداري كما انه غیر مقید باعتبارات تاریخیة 

.                                  الطاعنیأملهوصولها إلى الحد الذي تمنعو ،عابرة تحد من كمال رقابته

الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بسلطة رغم ذلك یبقى التساؤل حول تمتع قاضي و 
.تعدیل قرارات مجلس المنافسة قائما

الغاء قرار مجلس المنافسة: ثانیا

إن قاضي الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر باعتباره قاضیا عادیا فهو ذو اختصاص 
یضا قانونا لإعدام فإلى جانب سلطته في تعدیل و تأیید قرارات مجلس المنافسة فانه مخول أ،واسع

شانه شان القاضي الإداري الذي یتمتع ،جه المشروعیة من عدمهاقراراته و ذلك من خلال إبراز أو 
بهذه السلطة كأصل و ان كانت لا تمتد إلى تعدیل القرارات الإداریة و بتالي فان استعمال دعوى 
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لأطرافلروعة و یمكن الإلغاء یؤدي إلى مهاجمة و محاصرة قرارات مجلس المنافسة غیر المش
.للمطالبة بإلغائهاقضاءالإلى اللجوءالمعنیة

ع الثاني الفر 

سلطات القاضي الإداري

رفض عملیات التجمیعات شان قراراتبأمامه إن مجلس الدولة ینظر في الطعون المقدمة 
یؤید قرار مجلس المنافسة أو أنله خیارین اما إذ ،ةمن طرف مجلس المنافسالصادرةالاقتصادیة

.یلغیه

تأیید قرار مجلس المنافسة:أولا 

یؤكد مجلس الدولة قرار مجلس المنافسة فالقاضي یرفض التجمیع أو یرخص به في حالة 
المتعلق 03-03الأمر رقم ي منحها إیاه تأكده من احترام مجلس المنافسة للاختصاصات الت

،و النصوص المطبقة علیه و مدى احترامه للإجراءات و الشكلیات المفروض قانونابالمنافسة
.نیةالمثارة حول تطبیق مجلس المنافسة للقواعد القانو عكما یبحث في الدفو 

الغاء قرار مجلس المنافسة:ثانیا

في حالة اتضاح أن القرار المتعلق بعملیة التجمیع مشوب بعیب من عیوب المشروعیة 
المتعلقة بالإجراءات و عدم احترام مجلس المنافسة لمبدأ المواجهة فان مجلس الدولة یلغي كتلك 

.قرار رفض التجمیع الصادر عن مجلس المنافسة



ن المنافسة للضمانات القضائیة الفصل الثاني           مدى مراعاة قانو

46

بالتجمیعات الاقتصادیة اتخذت بعد دراسة شاملة وكاملة الخاصةقرارات الن عتبارأوبا
.124من الصعب إلغاؤه جزئیا لأنهیاللسوق المعنیة فالإلغاء یكون كل

على ضوء ما تطرقنا الیه نتوصل الى تكریس المشرع في قانون المنافسة  لضمانة الطعن و 
عن مدى تأثیر نتساءلالآنلعادلة و تحقیقا للمحاكمة ارات مجلس المنافسة أمام القضاء، ضد قرا
على تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ؟الطعن

فرع لنیل شھادة الماستر في الحقوق، مذكرة،بھ في قانون المنافسة الجزائريغیر المرخصالتجمیع سوھیلة،سعدلي-124
.67، ص 2013مال  و جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الاقتصادي و قانون العام للأعالقانون
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المبحث الثاني 

إشكال وقف التنفیذ

في الواقع إن الطرح المتزاید لإیجاد توازن أفضل بین ممارسة السلطات الإداریة المستقلة 
و ضرورة توفیر الضمانات الأساسیة للمتابعین أمامها أدى إلى لاختصاصها القمعي بسرعة و فعالیة،

ظیفة المتخصصة لتحقیق تضافر الجهود من جانب المشرع و القضاء في كثیر من الدول لصیاغة الو 
لا یعیق عملیة الضبط العدالة و توفیر حمایة فعالة للأشخاص المتابعین أمام هذه السلطات بالشكل الذي 

.الاقتصادي

وبالنسبة لوقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المتنقلة، فهو یعتبر كضمانة من 
المؤسسات في مواجهة هذه السلطات عندما تكون هذه ضمانات الدفاع التي یتمتع بها الأشخاص وكذا 

فمبرر وقف التنفیذ هو مواجهة السلطة القمعیة ،الأخیرة بصدد تنفیذ قراراتها المرتبطة بوظائفها القمعیة
.لهذه السلطات الإداریة المتنقلة

وهو ما یؤكده الفقه الفرنسي، حیث حسب الفقه وبخصوص مجلس المنافسة فإن المجلس 
ري قد تبین اتجاها جدیدا في وقف التنفیذ لأن مجلس المنافسة یتمتع بسلطات غیر تلك التي الدستو 

بالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة الاعترافیتمتع بها السلطات الإداریة التقلیدیة، لذا فإن 
اعد الذي نجد مصدره في التشریع الجزائري ضمن القو ، 125بضمانة وقف التنفیذیقترنیجب أن
و في النصوص الخاصة بهذه السلطة في ،126.إ. م. إ. قمن 837إلى833المواد في العامة
، ذلك أن وقف التنفیذ یسمح بوضع حد للأثر الفوري للقرار الإداري قانون المنافسةمن63المادة 

للضرر الذي لا یمكن ادرءو ، الذي سوف یمس بالمصالح الاقتصادیة والمالیة للأشخاص المعنیة
لدعوى الإلغاء إصلاحه ومواجهة للسلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلة أصبح إلزامیا الأخذ 

ص ،المرجع السابق تصادي و المالي ،السلطة القمعیة للھیئات الاداریة المستقلة في المجال الاق، الدینعیساوي عز-125
133.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25، مؤرخ في 09–08أمر رقم من 837الى 833المادة -126
.الاداریة، المرجع السابق
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فإلى أي مدى تم تكریس ضمانة ، التنفیذ الذي یجسد أیضا مبدأ العدالة أمام القضاءوقفبمبدأ
؟نفیذ القرارات في قانون المنافسةوقف ت

الطابع الاستثنائي لضمانة وقف تنفیذ ) المطلب الأول(ل سنبین في التساؤ للإجابة على هذاو 
و طبیعة الحكم في طلب وقف ، )المطلب الثاني ( قف التنفیذ فيثم شروط و ،قرارات مجلس المنافسة

) .المطلب الثالث(التنفیذ في 

المطلب الأول 

تكریس محتشم لضمانة وقف التنفیذ في قانون المنافسة 

او تكریسا محتشما لمبدأ وقف التنفیذ و یظهر ذلك ،الجزائري موقفا متذبذباف المشرع عر 
و و بالتحدید قانون المنافسة ، 127من خلال الأحكام التي تؤطر مختلف الهیئات الإداریة المستقلة 

ونقصد بالتكریس المحتشم اي تكریس المشرع لضمانة وقف التنفیذ جاعلا منها استثناءا عن 
و لا تتم الاستفادة منه إلا بتوفر ،الإداریةلتي تقضي بالنفاذ الفوري للقرارات القاعدة العامة ا

في قانون المنافسة  قام بحصر مجال دعوى وقف مع العلم ان المشرع، 128مجموعة من الشروط 
.من قانون المنافسة46و 45لمادة و یتعلق الأمر بالتدابیر المنصوص علیها في االتنفیذ

أراد ،باستبعاده لوقف التنفیذ كأثر للطعن ضد قرارات مجلس المنافسةان المشرع الجزائري 
دعم الدور القوي الذي یلعبه هذا الأخیر في ضبط السوق و حمایة المصالح الاقتصادیة حتى لا 

فغیاب الأثر ،129تصبح قراراته غیر مجدیة في مواجهة مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة
.سرعة و فعالیة القرارات المتخذةالموقف للتنفیذ في منازعات المنافسة تبرره ضمان

الفرع (ومن خلال هذا سنتطرق في هذا المطلب إلى أهمیة مبدأ وقف تنفیذ القرارات في 
.)ثانيالفرع ال(وقف التنفیذ في قانون المنافسة ثم نبین بعدها الطابع الاستثنائي لضمانة،)الأول

.133صتواتي نصیرة، المرجع السابق، -127
.88موساوي ظریفة، الموجع السابق، ص -128
.131، المرجع السابق، صالمستقلةت الإداریة،الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للھیئاعیساوي عزالدین-129
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الفرع الأول

مبدأ وقف التنفیذ آلیة للتوفیق بین ضرورات السرعة و احترام حقوق الدفاع

ة التي یقتضیها هدف من إقرار وقف التنفیذ هو الرغبة في الاستجابة لمتطلبات السرعال
و ذلك من خلال سن إجراءات منظمة تمكن القاضي من انتظار الفصل في ،المجال الاقتصادي

من اتخاذ بعض التدابیر التي تملي عدم ارجائها على ،مع مراعاة للظروف المحیطة بهاما قضیة 
.130أساس وقف التنفیذ وسیلة استثنائیة و وقائیة فعالة لتفادي الأضرار

لفعلي و ضمان احترام لى التأكد من وجود طریق الطعن اإن وظیفة وقف التنفیذ ترمي إ
.131دافع ضد التنفیذ الآني لقرار یصعب تدارك نتائجهن یإنه من حق المعترض أ،حقوق الدفاع

بل یعتبر ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع ،فمبدأ وقف التنفیذ لیس مجرد قاعدة إجرائیة
خاصة فیما یتعلق ،واجهة السلطات الإداریة المستقلةالتي یتمتع بها الأشخاص و المؤسسات في م

و كما انه ،132بقراراتها المرتبطة بوظائفها القمعیة و للقاضي السلطة التقدیریة للأمر بوقف التنفیذ 
،وقف التنفیذ تظهر بوضوح من خلال بطء القضاء و بالتحدید الجزائري،أهمیةمن الناحیة العملیة

القرارإلغاءلمرجوة من حیث یستغرق الفصل في الدعوى وقتا طویلا یعدم بذلك الفائدة ا
لذلك یكون طلب وقف التنفیذ هو الحل الممكن لهذا البطء الذي قد یؤدي الى نتائج المشروعغیر 

فوقف التنفیذ هو العلاج الناجح لهذه المخاطر و سد للثغرة التي یفتحها تنفیذ القرار ،133خطیرة 
.134یه بشكل مطلق و المتمثلة في استحالة اعادة الحالة الى ما كانت عل

.134، المرجع السابق، ص لامیةماتسة-130

.303ص ،المستقلة، المرجع السابقالرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للھیئات الإداریةعیساوي عزالدین، -131
132- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaires des agents économiques: l’exemple de secteur
financier, Office des Publications Universitaires ,Alger, 2010, P 103.

.137ص المرجع السابق،، براھیمي نوال-133
.131نفس المرجع، ص -134
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الفرع الثاني 

الطابع الاستثنائي لضمانة وقف التنفیذ في قانون المنافسة

یلاحظ ان وقف التنفیذ المنصوص علیه في قانون المنافسة  یشبه ما هو منصوص علیه 
فاذا كان بإمكان القاضي الإداري وقف تنفیذ القرارات الإداریة في الحالات .إ. م. إ. قفي

الاستثنائیة فلرئیس مجلس قضاء الجزائر ان یوقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة اذا وجدت ظروف 
نه یماثل الطعن المقدم أمام مجلس ألا إن الطعن یقدم أمام القضاء العادي أفرغم .و وقائع خطیرة

،لا یمكن تقریره إلا استثناءافي كلتا الحلتین بحیث،135هنا یظهر تأثیر المنازعة الإداریةالدولة و 
.136و بتوفر الشروط التي یحددها القانون 

لا .....«:و التي تنص على ما یلي من قانون المنافسة63المادة بالرجوع الى نص 
غیر انه ،یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر اي اثر موقف لقرارات مجلس  المنافسة 

یوما ان یوقف تنفیذ التدبیر المنصوص 15یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر و في اجل 
اعلاه الصادر عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف 46و 45علیها في المادتین 

.»الخطیرة الوقائعآو

قاعدة أصلیة مفادها ان الطعن : و باستقراء نص هذه المادة نستخلص قاعدتین أساسیتین
و قاعدة استثنائیة مفادها إمكانیة وقف التنفیذ و ذلك ،ار مجلس المنافسة لا یوقف تنفیذهفي قر 

.بتوفر شروط معینة 

الأثرغیر الموقف للطعن في قرارات مجلس المنافسة كأصل :أولا

فان ،ارها تتسم اغلبها بالطابع القمعيالتي یتخذها مجلس المنافسة باعتبإن القرارات 
كتأكید على السلطة المشرع الجزائري قد زودها بالقوة الملزمة التي تتجلى من خلال تنفیذها و ذلك 

هة هذا من جهة و من ج،القمعیة التي یتمتع بها هذا المجلس باعتباره سلطة فعلیة لضبط السوق 

.295،صالمرجع السابق،لقمعیة للھیئات الاداریة المستقلةالرقابة القضائیة على السلطة ا، الدین عیساوي عز-135
.277ص ، المرجع السابق،لیلىمادیو -136
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ما یعني عدم جواز إخضاع ، 137أخرى حتى لا تكون قراراته مجرد أعمال بسیطة غیر ملزمة 
.كأصلقراراته لمبدأ وقف التنفیذ

یقصد بتنفیذ القرارات الإداریة دخولها حیز التطبیق من الناحیة الواقعیة و ترتیب أثار و 
ثر موقف كقاعدة عامة أي ألها علیه فالطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة لیس و ،قانونیة

ن یأمر بوقف تنفیذ التدابیر و الإجراءات ألكن استثناءا یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر و 
.138التحفظیة المتخذة من طرف مجلس المنافسة 

قرارات مجلس المنافسة كاستثناء وقف تنفیذ:ثانیا

لقد كرس المشرع الجزائري امكانیة شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة و ذلك ما 
و نستخلص من خلالها ان المشرع قد مكن ، من قانون المنافسة63/3دةاالمأحكامأورده في 

مواجهة قرارات مجلس المنافسة قصد حمایة مصالحه العون الاقتصادي من وسیلة الدفاع في 
نه ألا إ، 139بالرغم من امتیازات السلطة العامة التي تتسم بها و التي ینتج علیها التنفیذ الفوري 

التحفظیة و المستعجلة وةالطلبات الوقتیالقرار دون إلغاءه فهو من ثاربشلأیمكن وقفها قضائیا
و أحد الأطراف المعنیة أفإذا تقدم ،الذي یمس بأصل الحقل في الموضوع السابقة عن الفص

الوزیر المكلف بالتجارة بطلب الى رئیس مجلس قضاء الجزائر یبرر فیه ضرورة اتخاذ إجراءات 
تنفیذ القرارات یكون طبقا لأحكام و تجدر الإشارة إلى أن وقف،تعجالیه لوقف تنفیذ هذه القراراتاس
.إ.م. إ. ق

مذكرة س المنافسة في القانون الجزائري، الرقابة القضائیة على اعمال مجلمقراني اسماعیل،بن حیزیة رفیق،-137
الرحمان میرة، ، جامعة عبد فرع قانون الاعمال و تخصص القانون العقاريرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق،تخال

.16ص،2013بجایة، 
.90ص ، المرجع السابق،موساوي ظریفة-138

139- ZOUAIMIA Rachid,Droit de régulation économique, Edition Berti, Alger, 2008, P 175.
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المطلب الثاني 

وقف التنفیذ و مجالها في قانون المنافسةشروط طلب

مع العلم ان المشرع  قام بتحدید ،شروط لابد من توفرها قید المشرع دعوى وقف التنفیذ ب
.الحالات التي یرفع فیها وقف التنفیذ 

ول الفرع الأ 

في قانون المنافسةتنفیذالوقف طلبشروط 

نه یستلزم توفر بعض الشروطالتي إف،قرارات مجلس المنافسةحتى یتم طلب وقفتنفیذ 
.ط الشكلیة و الشروط الموضوعیةو تتمثل في الشرو یجب على الطاعن استیفاؤها 

الشروط الشكلیة:أولا

تكون ،أيتتمثل الشروط الشكلیة في تقدیم طلب أصلي قبل التقدم بطلب وقف التنفیذ
ذلك ضمن الآجال القانونیة و هي شهر یكونو ،مجلس قضاء الجزائرأمامدعوى الإلغاء قد رفعت 

یوم لتلك المتعلقة باتخاذ الإجراءات التحفظیة 20واحد بالنسبة للقرارات الصادرة في المضمون و 
یودع صاحب الطعن الرئیسي « :التي جاءت كما یلي و من قانون المنافسة69/2المادة حسب 

طلب وقف التنفیذ ولا یقبل الطلب الا بعد تقدیم الطعن الذي یجب ان او الوزیر المكلف بالتجارة 
.140»یرفق بقرار مجلس المنافسة 

و وقف التنفیذ یكون في شكل عریضة، ترفع من صاحب الطعن الرئیسي أن طلب إ
كما یقوم رئیس مجلس المنافسة ،وجهة إلى رئیس مجلس قضاء الجزائرالوزیر المكلف بالتجارة م

.36ص المرجع السابق،حموم نور الدین، عزوق زین الدین، -140
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بطلب رأي الوزیر المكلف بالتجارة في طلب وقف التنفیذ في حالة ما اذا كان هذا الأخیر لیس 
.141طرفا في القضیة 

حیث تقدم العریضة ،جال فتختلف بین الاستعجال البسیطما فیما یخص بإجراءات الاستعأ
فتقدم القصيأما الاستعجال ،في سجل خاص ثم یحدد تاریخ الجلسةلى كتابة الضبط لیتم قیدها إ

العریضة مباشرة الى رئیس مجلس قضاء الجزائر الذي یمكنه ان ینظر في الدعوى حتى قبل قیدها 
حیث یقوم فورا بتحدید تاریخ ،في القضایا المستعجلةو في غیر الأیام و الساعات المحددة للنظر 

.142الجلسة و الأمر بدعوة الأطراف و بإمكانه الأمر حتى في أیام العطل 

الشروط الموضوعیة:ثانیا

یضع المشرع شرطا واحدا لقبول طلب وقف التنفیذ و هو مرتبط بفكرة الاستعجال و التي 
النتائج الخطیرة و التي یصعب ( و هذا الشرط ،تتمثل في النتائج التي یثیرها القرار الإداري

.لتقلیدیة أمام مجلس الدولةازعة االقاضي العادي او في المنمامأنجده سواء في المنازعة ) تداركها 

یستعمل المشرع فكرة الظروف و الوقائع الخطیرة او النتائج الواضحة الشدة و الإفراط 
المادة من الفقرة الثانیةفحسب ،بشان وقف تنفیذ القرارات القمعیة الصادرة عن مجلس المنافسة

رئیس المجلس بإمكان« :على ما یليالمتعلق بالمنافسة03–03الأمر رقم من 63
ان كان ،143»ما تقتضي ذلك الظروف و الوقائع الخطیرة القضائي للجزائر ان یوقف التنفیذ عند

رئیس مجلس قضاء (مما یؤدي إلى تخویل القاضي ،شرع الجزائري لم یحدد هذه الظروفالم
عندما «سلطة تقدیریة واسعة في تحدیدها و هذا ما نستنتجه من خلال مضمون العبارة ) الجزائر

فهذه العبارة تمدد وتوسع من صلاحیات القاضي في .»تقتضي ذلك الظروف او الوقائع الخطیرة
ذلك بقوة وفعالیة القرارات الصادرة عن مجلس تقدیر الظروف والوقائع الخطیرة و هو ما قد یمس ب

.المنافسة
عن السلطات الإداریة المستقلة، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات وقف تنفیذالقرارات الصادرة، فتحي وردیة-141

.316ص ، 2007ماي، جامعة بجایة، 24-23الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، أیام 
.94ص ،المرجع السابق،موساوي ظریفة-142
.298، ص، المرجع السابقالمستقلةقمعیة للھیئات الاداریة الرقابة القضائیة على السلطة ال،عیساوي عزالدین-143
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الأمر الذي یستدعي الأخذ بإجراء وقف التنفیذ ،تقتضي النفاذ المعجلو لكون القرارات الاداریة
ن اهتمام المجلس ینصب بالأساس على المحافظة على النظام أبشيء من التحفظ و ذلك باعتبار 
.بالمصالح الخاصة للمؤسسات العام الاقتصادي لكثر من اهتمامه 

بة مخاصمة لقراراته لكونه إجراء ثانویا هذا بالرغم من أن إجراء وقف التنفیذ لا یعد بمثاو 
و عنصر الاستعجال قوامه الضرر الذي یمس ، یتطلب وجود دعوى أصلیة أي دعوى الإلغاء

وفي بعض ،تداركهاالطاعن جراء تنفیذ قرار مجلس المنافسة وما یترتب عنه من نتائج یتعذر
كذلك یجب ان یبنى الطلب على عنصر الجدیة و مفادها ظهور ما ،یستحیل إصلاحهاالأحیان 

.144المقدمة في الطلب الأسبابیرجح إلغاء القرار بناءا على الأسانید القانونیة و 

الفرع الثاني

مجال طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة 

وقف التنفیذ كدعوى استعجالیه تنحصر في بعض قرارات مجلس ان مجال رفع دعوى 
الذكر و المتمثلة في لفاسال03-03رقممن الامر 46و 45المادة المنافسة المذكورة في 

ي أن المشرع قد قید أكثر قاضي الاستعجال بأن حصر اختصاصه تحدیدا أ،الأوامر و التدابیر المؤقتة
-03رقملأمر امن 46و45المادتینبشأن التدابیر الصادرة عن مجلس المنافسة، والمنصوص علیها في 

عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرة، فهو وإن كانت سلطته تقدیریة بشأن تقدیر الظروف 03
والوقائع الخطیرة، للفصل في مدى توافرها من عدمه ضبطا للاختصاص وتقدیرا للأمر بوقف التنفیذ، إلا 

ا مجلس المنافسة غیر أن سلطته مقیدة إذا ما كان الطلب الرامي إلى وقف التنفیذ موضوعه تدابیر اتخذه
.46145و 45تلك المنصوص علیها بموجب المادتین 

.135، المرجع السابق، ص لامیةماتسة-144
ات عمال الملتقى الوطني حول السلطأ، سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة، ھذیلي احمد-145

.289ص ،2007،ماي و جامعة بجایة24-23أیام ،ادي و الماليالضبط المستقلة في المجال الاقتص
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المطلب الثالث 

طبیعة الحكم في طلب وقف التنفیذ

من الطلبات المستعجلة السابقة عن الفصل في إن طلب وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة
هذا الحكم یكون ،فانه یصدر عن القضاء حكما قضائیا یكون في شكل قرار قضائي،الموضوع

ضوع و لا یمس بدعوى المنه یكون حكما مؤقتاأكما )الفرع الأول(من طبیعة استثنائیة تحفظیة 
هذا لا یحول دون اعتبار الحكم الصادر في وقف التنفیذ حكما قطعیا أنغیر ،)الفرع الثاني(
.)لفرع الثالثا(

الفرع الأول

الامر الصادر بوقف التنفیذ أمر استثنائي تحفظي

كما انه من ،ثنائي عن قضاء الموضوعاستبوقف التنفیذ قضاءالصادرالأمریعتبر 
یلحق المدعي في ا مم،تحفظیااكونها إجراءطبیعة تحفظیة ذلك أن الأوامر بوقف التنفیذ لا تتعدى 

فمن خلال ، 146لو الغي القرارحتىدعوى الإلغاء من أضرار بالغة لا یمكن تداركها أو إصلاحها
الأسسو ،ممیزات وشروط قضاء وقف التنفیذ الذي یؤمر به من الجهة الفاصلة في دعوى الإلغاء

یتضح لنا انه لیس قضاء في الموضوع و لا یستند في تقریره على ،التي یقوم علیهاالاعتبارات و 
عن تنفیذ الإضرارالناتجةو إنما هو مجرد إجراء تحفظي من اجل تفادي ،147موضوعیة ترااعتبا
.التي لا یمكن إصلاحها او تداركهااتالقرار 

.52ص ، 02،2002،عددمجلة دراسات قانونیة،"طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة"،خراز محمد صالح-146
.138ص ، المرجع السابق،نوالحمادي -147
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الفرع الثاني

الأمر الصادر بوقف التنفیذ هو أمر قضائي مؤقت

. إ. قمن 912المادةو هذا ما أكدته في طلب وقف التنفیذ بأمر قضائي، یتم الفصل 
كما یعتبر الأمر . »...یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ. ..«:تنص التيو إ. م

الصادر في وقف التنفیذ حكما مؤقتا مثله مثل جمیع التدابیر الاستعجالیة الأخرى الصادرة عن 
في قید الجهة الفاصلة بحیث لا ت،التي تصدر قبل الفصل في الموضوعالقضاء الإداري و

دعوى بطلان المطروح أمامهالا یمكن الاحتجاج بهذا الأمر أمام الجهات القضائیة، أيالموضوع
.النظر عن نتیجة طلب وقف التنفیذالقرار و فمحكمة الموضوع تفصل في دعوى البطلان بغض

الحكم بوقف التنفیذ القرار الإداري هو حكم مؤقت بطبیعته یحول دون تنفیذ الإدارة للقرار و 
بصدور ینقضي وجوده القانوني و یزول كل اثر له ،ي الى حین الفصل في موضوع الدعوىالإدار 

، دعوى بإلغاء القرار المطعون فیهولا یعني ذلك ضرورة ان یكون الحكم في،في الموضوعحكمال
.148فقد ترفض دعوى الإلغاء لأنه لا یوجد ترابط بینهما من حیث التأسیس

الفرع الثالث 

الأمر بوقف التنفیذ حكما قطعیا

و الأمر الصادر بوقف التنفیذ من الأحكام القطعیة الصادرة في الطلبات أإن الحكم 
كما یتمتع بمقومات الأحكام و ، بالاستجابة الى طلب وقف التنفیذ أو رفضهسواء المستعجلة 

یقصد به ان للحكم حجیة فیما بین الأخیرهذا ، صها و یحوز حجیة الأمر المقضي بهخصائ
بحیث لا یجوز لأصحاب الشأن إثارة النزاع أمامها من ،و سببام بالنسبة لذات الحق محلاالخصو 

.ان الظروف الملابسة له لم تتغیرجدید طالما

دعوى وقف التنفیذ القرارات الاداریة بناءا على امر استعجالي على ضوء قانون "،،حاحة عبد العاليتمام امال یعیش-148
.324ص ،2010بسكرة،،جامعة محمد خیضر،العدد الرابع،مجلة المفكر،"09-08المدنیة و الاداریة رقم الاجراءات
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فیحوز كذلك هذه الحجیة من ،حكما قطعیا إزاء طلب وقف التنفیذكما یكون الحكم بوقف التنفیذ 
بعدم قبول الدعوى بالرد عن الدفوع بعدم الاختصاص و الدفوع،فیهباب أولى بالنسبة لما فصل 

.149كعدم احترام الآجال و عدم استیفاء الشكلیات المقررة قانونا شكلا و موضوعا 

.325، ص السابقالمرجع،حاحة عبد العالي، تمام امال یعیش-149
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خلاصة الفصل الثاني

نخلص للقول أن مبدأ وقف التنفیذ لیس مجرد قاعدة إجرائیة حیث یسمح للحفاظ على المصالح 
كما انه یحمل أهداف أخرى حیث ،للمنافسةالاقتصادیة و المالیة لمرتكبي الممارسات المقیدة 

یهدف الى منح فرصة للمؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة لتراجع عن سیاستها الاقتصادیة ووضع 
كما یساعد جهة الطعن المختصة في التحكم ،قیدة للمنافسة المرتكبة من قبلهاحد للممارسات الم

أ بإعادة تنظیم و تصحیح سلوك الأعوان حیث یسمح هذا المبد،في الطعون المرفوعة أمامها
لحقوق المتابع امام هذه و بالتالي فان رفض تبني ضمانة وقف التنفیذ یمثل انتقاصا،الاقتصادیین

،توفرت شروط معینةفكان من الأجدر تكریسه كحق یمكن المطالبة به بصفة مستقلة اذا،الهیئات
.أخرىالتي تمس المتابعین من جهة الأضرارو ذلك بالنظر الى شدة العقوبات من جهة و 
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أخیرا، نتوصل إلى أن المشرع الجزائري قام بتكریس معظم الضمانات القانونیة و القضائیة بم 
في ذلك ما یتعلق بالضمانات الموضوعیة و الإجرائیة إلى جانب حق الطعن ضد قرارات مجلس 

.ضمن تحقیق المحاكمة العادلة تنفیذها التي تالمنافسة و وقف 

، لم یصاحب عملیة نقل الاختصاص القمعي د نظیره الفرنسي المشرع الجزائري بتقلیإلا أن
قلا في الضمانات التي كان من اللازم أن تصاحب الهیئات الإداریة المستقلة نإلىمن القضاء 

حقوق و الضمانات الأساسیة أثناء المثول تخویل الاختصاص القمعي، إذ یلاحظ انتقاص صارخ لل
.أمام السلطات الضبطیة و بالتحدید مجلس المنافسة 

و بالرغم من أن هذا النقص متعمدا من طرف المشرع بغیة تحقیق الفعالیة و المرونة 
ضمانات الأساسیة لمعظمالإلا أن هذا لا یبرر عدم تبنیه, مجلس المنافسة للاختصاص التنازعي ل

الأساسیة، و تتمثل طالما أن هذه الفعالیة لن تتحقق دون الموازنة بینها و بین تطبیق الضمانات 
:أهم هذه النقائص و الانتقادات الموجهة للمشرع في

دعم حقوق الأعوان الاقتصادیین الماثلین أمام القاضي العادي، و ذلك لوجود بعض النقائص في -
أثناء یة أعمال الأعوان الاقتصادیینسر بحمایة ة المقررة خاصة ما تعلق منها الضمانات القانونی

.اللجوء إلى القضاء 

عدم مراعاة المشرع لمسالة تدرج القوانین، عند تكریسه لمبدأ الرقابة القضائیة على مجلس –
أن منه على 153تور یؤكد في المادة المنافسة أمام مجلس الدولة بموجب نصوص عادیة و الدس

اختصاصات مجلس الدولة تحدد بقانون عضوي، هذا ما أدى إلى التشكیك في مدى دستوریة 
.لمكرسة على قرارات مجلس المنافسةالرقابة القضائیة ا

تأرجح موقف المشرع الجزائري في تحدید الجهة القضائیة المختصة لممارسة هذه الرقابة بین -
القضاء العادي ة بالتجمیعات الاقتصادیة، و داري ما یخص الطعن ضد قرارات المتعلقالقضاء الإ
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قة بالممارسات المنافیة للمنافسة مما یؤدي إلى عدم لفیما یخص الطعن ضد القرارات المتع
.الاستقرار القانوني

.بي لاستقلالیة مجلس المنافسةالطابع النس-

صراحة بضمانة وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة أمام یتضح أن المشرع الجزائري  قد اقر -
كحق التي یطعن فیه أمام مجلس الدولة لكن لم یكرسهللقراراتفا خلامجلس قضاء الجزائر

شدة العقوبات من إلىتوفرت شروط معینة ، و ذلك بالنظر إذایمكن المطالبة به بصفة مستقلة 
.أخرىجهة و الأضرار التي تمس المتابعین من جهة

من خلال ما آتینا به یتبین لنا عدم فعالیة المنظومة القانونیة الجزائریة في تحقیق التوازن و 
إرساء المرونة بین فعالیة السلطة القمعیة و تكریس الضمانات، لذلك حبذا من المشرع و القاضي 

مع قانون الضبط على تطبیق قواعد القانون الجزائي فلابد من ضرورة تأقلم مبادئ القانون الجزائي
المطبق كذلك یجب علیه العمل على توحید النظام القانوني، خاصة في مجال المنافسةالاقتصادي 

على هذه الهیئات، أي یجب علیه تكریس جذع مشترك للضمانات التي تخضع لها هیئات الضبط 
.  و بشكل شفاف لا یستدعي الغموض
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-Iباللغةالعربیة

الكتب:أولا

، )محاولة للتنظیر العلمي : ةدراسة تحلیلیة مقارن( : ، ضمانات التقاضيالفرایزي أمال- 1
.1990منشأة المعارف، الاسكندریة، 

الجزائري، دار بلقیس للنشر، ، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون بوجملین ولید- 2
.2010الجزائر، 

المسؤولیة الجنائیة للأعوان الاقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، جبالي واعمر، - 3
.2008الجزائر، 

شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى ( قانون المنازعات الاداریةخلوفي رشید،- 4
.2001الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجزائریة، )القضاء الكامل

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر -5
.2013حولات الدولة، بجایة، في القانون، فرع ت

ثبات في الدعوى الإداریة، توزیع ، إجراءات التقاضي و الإعبد العزیز عبد المنعم خلیفة- 6
.2008منشأة المعارف، القاهرة، 

و 03–03، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم الشریفكتو محند- 7
.2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 04–02القانون رقم 

الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الاداریة العامة، دار محمد باهي أبو یونس،- 8
.2000الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، 
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و المذكرات الجامعیةالرسائل : ثانیا

الرسائل -أ 

في ، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلةعیساوي عز الدین-1
قتصادي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون،فرع القانون العام، جامعة المجال الا

.2015مولود معمري، تیزي وزو، 
دراسة مقارنة ( في القانون الجزائري للمنافسةالمنافیةالممارسات كتو محند الشریف، -2

، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة )بالقانون الفرنسي 
.2005مولود معمري، تیزي وزو، 

المذكرات -ب 

رسات في ضوء قانون المنافسة و المماالاقتصادیةخصوصیة الجریمة أیت مولود سامیة، -1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي . التجاریة
.2006وزو، 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر للحقوق، منازعات المنافسةجدید كریمة،أودیة بدریة،-2
.2013فرع القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

لمنافسة في ظل القانون النظام القانوني لمجلس ابن اعمارة غانیة،براش خلیجة،-3
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام الجزائري
.2010جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،للأعمال،

الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة براهمي نوال،-4
.2007الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، 

مذكرة تخرج نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط الاقتصادي، بركات جوهرة،-5
.2007جامعة تیزي وزو، للأعمال،لنیل شهادة الماستر للحقوق، فرع القانون العام 
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، مذكرة تخرج لنیل لةضمانات المحاكمة العادلة للهیئات الإداریة المستقبلحماشصورایة،-6
جامعة شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال،

.2012عبد الرحمن میرة، بجایة
س المنافسة في القضائیة على أعمال مجلالرقابةمقراني اسماعیل،بن حیزیة رفیق،-7

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، القانون الجزائري
.2013جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،تخصص القانون العام للأعمال،

، مذكرة تخرج لنیل شهادة مع الاتفاقات في قانون المنافسةقتواتي محند الشریف، -8
.2006ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس ال

، مذكرة الاقتصادیة و المالیةالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد حدري سمیر،-9
تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة امحمد بوقرة، 

.2006بومرداس 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة السلطة القمعیة لمجلس المنافسةة، حمادي صبرین- 10

جامعة عبد الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال،
.2013الرحمن میرة، بجایة،

السلطات الإداریة : ثالم(الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري حمادي نوال، - 11
الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص ،لنیل شهادة، مذكرة تخرج)المستقلة

.2011جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،القانون العام للأعمال،
المجلس الدستوري و مجلس الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سوهیلة، دیباش- 12

.2001في القانون، فرع إدارة و مالیة عامة، جامعة الجزائر، 
، مذكرة لنیل به في قانون المنافسة الجزائريمرخصالغیر التجمیع سوهیلة،سعدلي- 13

جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،، شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال
2013.
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بط ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضالاختصاصتوزیع شیخ اعمر یاسمینة، - 14
رة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون ، مذكالقطاعیة في القانون الجزائري

.2009عبد الرحمن میرة، بجایة،العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة 
الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل حموم عبد النور،عزوق زین الدین،- 15

عبد الرحمن میرة، بجایة،جامعة شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، 
2013.

الاقتصاديالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال عیساوي عز الدین،- 16
المالي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود و 

.2005معمري، تیزي وزو، 
كرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإجرائي للمنافسة، مذعیساوي محمد، - 17

.2005الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
النظام القانون لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة عمورة عیسى، - 18

.2006الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
التحكیم في إطار السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة محمودي رانیة، - 19

.2013جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،الماستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، 
، مذكرة تخرج لنیل للسلطات الإداریة المستقلةالتحكیميالاختصاصمخلوف باهیة، - 20

، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة شهادة الماجستیر في القانون
.2010عبد الرحمن میرة، بجایة،

دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة تخرج ریفة،موساوي ظ- 21
لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2011.
ضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الرقابة القمیة، ماتسة لا- 22

عبد الرحمن میرة، بجایة،الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال،جامعة 
2012.
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المقالات: ثالثا

خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة یش بوبكر، غبز -1
23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، أیام المستقلة، أعمال 

.310-299ص ص .2007ماي 24و
دعوىوقف تنفیذ القرارات الاداریة بناءا على أمر تمام أمال یعیش، حاحة عبد العالي، -2

، مجلة المفكر، 09–08استعجالي على ضوء قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة رقم 
.2010، 04محمد خیضر، بسكرة، عدد جامعة 

المجلة النقدیة مدى تحقیق محاكمة عادلة أمام السلطات الإداریة المستقلة، تواتي نصیرة، -3
.134-122ص ص .2012، 02، العدد 06، المجلد للبحث الأكادیمي

المجلة النقدیة للقانون مدى استقلالیة و حیاد مجلس المنافسة، جلال مسعد محتوت، -4
.252-221ص ص .2009، 01، عدد السیاسیةوالعلوم

السلطات الإداریة المستقلة وإشكالیة الاستقلالیة،أعمال الملتقى الوطني حول حدري سمیر، -5
.64-43ص ص  .2007ماي 24و23سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، أیام 

عدد قانونیة،مجلة دراساتطبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الاداریة،خزار محمد صالح،-6
.256-284ص ص . 2002، 02

ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد زوایمیة رشید، -7
.18- 7ص ص .2010، 01، عدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةومكافحته، 

أعمال مبدأ التناسب ضمانة أمام السلطة القمعیة لسلطات الضبط، موكة عبد الكریم، -8
ماي 24و23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، أیام 

.319- 310ص ص .2007
تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مادیو لیلى، -9

ماي 24و23طات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، أیام أعمال الملتقى الوطني حول سل
.279- 265ص ص .2007
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سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة، أعمال هدیلي أحمد، - 10
ماي 24و23الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة بجایة، أیام 

.299- 280ص ص .2007

القانونیةالنصوص : رابعا

الدستور-أ

، منشور بموجب 1996نوفمبر 28، مؤرخ في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
08، صادر بتاریخ 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم 

،25، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في ال، 03-02المتمم بالقانون رقم، 1996دیسمبر 
، ج 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19- 08القانون رقم ، المعدل ب2008أفریل 14صادر بتاریخ 

.2008نوفمبر 16صادر في ال، 63ر عدد 

النصوص التشریعیة-ب
، یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي 30، مؤرخ في 01–98قانون عضوي رقم - 1

، معدل و متمم 1998جوان 01، صادر في 37الدولة و تنظیمه و عمله، ج ر عدد 
، صادر في 43، ج ر عدد2011جویلیة 26، مؤرخ في 13–11بالقانون العضوي رقم 

.2011اوت 03
التوجیهي للمؤسسات ، یتضمن القانون 1988جانفي 12مؤرخ في ، 01-88قانون رقم - 2

)ملغى جزئیا. ( 1988جانفي 13، صادر في 02الاقتصادیة، ج ر عدد 
، صادر 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي 25مؤرخ في ، 06-95أمر رقم -3

).الملغى(، المعدل والمتمم 1995في 
صادر ، 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في ، 03-03أمر رقم -4

جوان 25، مؤرخ في 12-08رقم، معدل ومتمم بموجب القانون2003جویلیة 20في 
10، مؤرخ في 05-10، والقانون رقم 2008جویلیة 02، صادر 36، ج ر عدد 2008
.2010أوت 18، صادر في 46، ج ر عدد 2010أوت 
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.2005منشورات بیرتي، الجزائر، القانون المدني الجزائري،-5
، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة ، 2006جویلیة 15ؤرخ في م، 03-06أمر -6

.2006جولیة 16، صادر في 46ج ر عدد 
، یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2007جانفي 01مؤرخ في ، 01-07أمر رقم -7

.2007جانفي 27، صادر في 16الخاصة و بعض المناصب والوظائف، ج ر عدد 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25في مؤرخ ، 09-08رقم قانون-8

.2008، صادر في 21والإداریة، ج ر عدد 
.2010منشورات بیرتي، الجزائر، جراءات الجزائیة، الإقانون -9

.2014منشورات بیرتي، الجزائر، قانون العقوبات الجزائري، - 10

النصوص التنظیمیة-ج

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي 17مؤرخ في، 44-96مرسوم رئاسي رقم -1
).ملغى(، 1996جانفي21، صادر في 05المنافسة، ج ر عدد 

یحدد تنظیم مجلس ، 2011جویلیة 10مؤرخ في ، 241-11رقم مرسوم تنفیذي -2
.2011جویلیة 14، صادر 39، ج ر عدد و سیرهالمنافسة

إنشاء النشرة ، یتضمن2011جویلیة 10مؤرخ في ، 242–11مرسوم تنفیذي رقم -1
، صادر في 39الرسمیة للمنافسة، و یحدد مضمونها و كذا كیفیات اعدادها، ج ر عدد 

.2011جویلیة 13
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:العربیةباللغةالملخص

باعتبار مجلس المنافسة هو سلطة إداریة مستقلة تتولى مهمة ضبط السوق 
وضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، فان قیامه بهذا الدور یفرض على المشرع الجزائري 

سلطة اتخاذ القرارات التي تمثل أهم مظاهر امتیازات تخویله سلطات واسعة و لا سیما
السلطة العامة  و كذا سلطة توقیع العقاب وفي المقابل تكریس ضمانات المحاكمة العادلة 

.للمتابعین أمامها 

و في قانون المنافسة لكن حقیقة استخلصنا نقص في تأطیر هذه الصلاحیات
العادلة  بشكل غیر كافي ، و قد یعود هذا النقص المتمثل في تكریس ضمانات المحاكمة 

راجع إلى التقلید الانتقائي للقانون الفرنسي ، أي في هذه الحالة عندما اقتبس النصوص 
القانونیة من نظیره الفرنسي استبعد الضمانات الأساسیة  التي تشكل خرقا لحقوق و 

.استقرار قانوني حریات الأشخاص المتابعین أمام هذه الهیئة و تؤسس حالة آلا

Résumé en français:

Considérant que le Conseil de la concurrence est une autorité
administrative indépendante dontla mission est de contrôler le marché
ainsi que de veiller au respect des principes de la libre concurrence, le
législateur algérien lui reconnait de larges pouvoirs et notamment le
pouvoir de décision qui représente le privilège le plus important des
prérogatives de la puissance publique ainsi que le pouvoir de sanction.
Mais en contrepartie doit consacrer les garanties fondamentales d'un
procès équitables aux justiciables

Toutefois, il faut noter un manque de cadrage de ces pouvoirs en matière
du droit de la concurrence, et de la consécration desgaranties
fondamentales liées au procès équitable.Cette pénurie peut être dû au
mimétisme sélective du droit français, exclues ainsi des garanties de base
qui constituent une violation des droits et libertés des personnes
poursuivies devant cette autorité, et risqued'établir un état d’instabilité
juridique.
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